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 مقدمة
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 مقدمة:

تعرف الدعوى العمومية بصفة عامة بأنها حق التجاء المتضرر أو المجني عليه للسلطة    

القضائية، مطالبا إياها بمتابعة الجاني وجبر الضرر الذي لحق به، إثر ارتكاب الجاني 

 لجريمة ما.

إن حق المجتمع في العقاب نجده ينشأ منذ لحظة ارتكاب الجريمة، وذلك ضروري لإمكان 

عاقبة الجاني، حيث تبدأ الدعوى كأصل عام بأي إجراء قانوني يتخذ أمام جهات الحكم أو م

جهات التحقيق، فالنيابة العامة تقدم طلب للجهات القضائية باسم المجتمع لمعاقبة المتهم، 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حين نصت  مكرر وهذا ما جاءت به المادة الأولى

عوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون على أن:" الد

 المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

شروط المحددة في هدا لل االمضرور أن يحرك هده الدعوى طبق كما يجوز أيضا للطرف    

ة الدعوى من نفس القانون:" تباشر النيابة العام 29القانون." وهذا ما أكده مدلول المادة 

 العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون...".

وفي إطار إصلاح المنظومة التشريعية وتطويرها قام المشرع بتتميم وتعديل قانون الإجراءات 

الذي منح من خلاله للنيابة العامة اختصاصات جديدة  02 - 15الجزائية بموجب الأمر

 لأول مرة  كالأمر الجزائي.

لأصل العام الذي يجعل النيابة العامة صاحبة الاختصاص التام عن ستثناء إلا انه ا   

لإقامة الدعوى العمومية، فقد خول المشرع الجزائري لجهات أخرى تتمثل في الطرف 

 المضرور من الجريمة وقضاة الحكم حق القيام بذلك.

وعلى رأسها كما وضع المشرع الجزائري مكنة الإخطار بالدعوى في يد جهات التحقيق     

قاضي التحقيق. ويلجأ إلى هذه الطرق تجنبا لطول الإجراءات، وتقليصا للوقت وحرصا من 
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قضائي من طرف قاضي التحقيق، وليس من طرف الالمشرع على أن يكون الإشراف 

الضبطية القضائية. كما أن المتضرر من الجريمة يستفيد من تتبع مجريات الدعوى بنفسه 

 ها. طالما كان هو من حرك

إن لموضوع طرق الإخطار بالدعوى العمومية أهمية بالغة، وتكمن هذه الأهمية في     

تسليط الضوء على مختلف الطرق التي تصل الدعوى العمومية بالقضاء، سواء بواسطة 

 جهات الحكم أو جهات التحقيق.

ل دقيق لذلك فهذه الدراسة تهدف أساسا لبيان آليات الإخطار بالدعوى العمومية بشك   

وواضح، وتبيان أيضا مدى فاعلية هذه الآليات، والنقائص التي يمكن أن ينص عليها 

 المشرع في تعديل لاحق لقانون الإجراءات الجزائية.

ومن دوافع اختيار الموضوع أسباب ذاتية تتمثل في الرغبة الشخصية في دراسة هذا    

ظل التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية، خاصة وأنه موضوع  الموضوع في

 يهتم بالجانب الإجرائي في القانون الجنائي.

كما أن هناك أسباب موضوعية متمثلة في محاولة تبيان طرق الإخطار بالدعوى العمومية 

بينها، لعله ومعرفة الطرق المستحدثة التي جاء بها المشرع الجزائري وذلك في بحث يجمع 

 يكون موضوعا مستقبليا للمزيد من البحث.

ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة فقد استعنا بما توافر لدينا، من مراجع متنوعة 

شملت الكتب والمقالات والرسائل الأكاديمية وبعض المراجع باللغة الفرنسية والمواقع 

 الإلكترونية.

والمنهج في التطرق لبعض التعاريف، الوصفي منهج أما عن المنهج المتبع فقد اعتمدنا ال

في تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية خاصة، مما  التحليلي

يفسح المجال للقارئ لاستيعاب فحوى الموضوع. والإشكال الذي سعينا للإجابة عنه يتمحور 



3 

وينبثق طار بالدعوى العمومية ؟ : فيم تتمثل طرق الإخحول سؤال محوري يتمثل فيما يلي

من هم الأطراف القضائية وغير  عن ذلك سؤالين مرتبطين به ولا يمكن أن ينفكا عنه وهو:

القضائية التي خول لها المشرع حق تحريك الدعوى العمومية؟ وكيف حدد المشرع نطاق 

 ؟صلاحيات كل جهة مخولة بذلك

خطة ثنائية، ناء على استطعنا بتقسيم البحث بوللإجابة على هذه الإشكالية، فقد التزمنا ما 

رغم صعوبة ذلك لعدم وجود توازن كاف بين مشمولات فصلي البحث، لذلك فقد تضمن 

البحث  فصلين، فصل أول تناولنا فيه طرق إخطار جهات الحكم، حيث تطرقنا فيه إلى 

من النيابة  تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور في المبحث الأول، وتحريك الدعوى

 العامة في مبحث ثان ومن قاضي الحكم في المبحث والثالث.

أما الفصل الثاني فيتمحور حول طرق إخطار جهات التحقيق، تناولنا فيه الطلب الافتتاحي 

في مبحث أول والشكوى المصحوبة بالادعاء المدني في مبحث ثاني أما أمر الإحالة ففي 

 مبحث ثالث.  

 مة تضمنت النتائج المتوصل إليها والتوصيات المقترحة.وأنهينا البحث بخات 
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 بالدعوى العمومية.  هات الحــــكمطــرق إخــــطار جـــــ الأول: الفصـل  

وقد تتعدد الأساليب  للمحكمةتتصل المحكمة بالدعوى بعدة طرق وآليات، من خلالها تدخل القضية    

بحسب تعدد الأطراف أو الجهات التي تحيل الدعوى وباختلاف نوع الجريمة وحتى موضوع الإحالة، وأي 

من طرق الإحالة ينفرد بإجراءات هامة لابد من توافرها لأنها مرتبطة بالدعوى والأطراف والدفاع  طريق 

وهذه الدراسة لا تقتصر فقط على النظام القانوني لكل آلية بل وتتعدى ذلك إلى ضبط مضمونها والتعرض 

يئة القضاء للبث فيها لبياناتها الخاصة، ويمكننا التعرف على الطرق التي تنتقل الدعوى من خلالها له

بواسطة دراسة آليات إخطار جهات الحكم عن طريق المضرور في المبحث الأول وعن طريق النيابة 

P0Fثالثالمبحث الثاني وبواسطة القضاة في المبحث الالعامة في 

1
P. 

 ـمومية من طرف المــــضرورالمبحـث الأول: تحـريك الدعــوى الع

الجريمة بإجراءات معقدة من أجل تحصيل حقوقه، أتاح له القانون  حتى لا يجهد المشرع المضرور من   

ام جهات الحكم، الدفاع عن مصلحته الخاصة بنفسه وذلك تجنيبا إضاعة الوقت الكثير لرفع دعواه أم

تحريك الدعوى العمومية بواسطة إجرائي التكليف المباشر بالحضور والادعاء في حيث منح له الحق 

P1Fثانيالول و الأمطلب الاوله في هذا المبحث في المباشر وهو ما سنتن

2
P. 

 

 

 

 
                                                 

ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،  ن سلطة التحقيق إلى قضاة الحكم، دسليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية م-1
  . 145، ص2008الأزاريطة،

مصري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون ال -2
 .                                     139ص ،2015
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  المطلب الأول: التكليف المباشر بالحضور

يعتبر هذا الإجراء من أهم الطرق المتبعة والوسائل المستعملة لممارسة الدعوى الجزائية لتقديم المتهم إلى  

محكمة مقامة ضده أمام  المحكمة للفصل في موضوع دعوى اتهامه، قوامه إعلام المتهم بأن ثمة دعوى

P2Fمعينة.

3 

 الفرع الأول: مفهوم التكليف المباشر بالحضور

  صاحب الحق في التكليف المباشر بالحضورر كذو  تعريفه لابد من

 أولا: تعريف التكليف المباشر بالحضور

المؤرخ في  24.90سنه المشرع الجزائري في التعديل الذي أدخله بموجب القانون    

 ق ا ج جزائري.من  18/08/1990

التكليف المباشر بالحضور إجراء جاء به المشرع كآلية يتخذها المضرور من أجل تحريك دعواه أمام    

القضاء الجزائري ورفعها مباشرة أمام قسم الجنح  و المخالفات، فهو بذلك طريق لاتصال المحكمة 

المدعي المدني الذي يقوم بتكليف وأشترط المشرع لضمان صحة هذا الإجراء أن يكون  ،بالدعوى الجنائية

ويكون في حالات محددة و في غيرها يجب  ،المتهم بالحضور هو المتضرر بصورة مباشرة من الجريمة

P3Fالحصول على ترخيص من النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية للقيام بهذا الإجراء

4
P. 

                                                 
ط،  والاجتهادية الفقهية والقضائية، دحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية -3

  .  627، ص2007، الإسكندرية،منشأة المعارف
لي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة، ع-4

 .  140، ص2017الجزائر،
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باشرة عن طريق إقامة دعواه للمطالبة حق المدعي المدني في تحريك الدعوى الجنائية مبأنه"  عرفو    

P4Fبالتعويض عن الضرر الذي ناله بارتكاب الجريمة أمام القضاء الجزائي بعد تسديد رسوم الدعوى"

5
P. 

وهو طريق النيابة العامة ويرجع  ،لحضور لأن لم يمر عبر الطريق الطبيعيباسمي بالتكليف المباشر    

ام الفردي في في التشريعات الحديثة إلى التأثر بنظام الاته الأساس في إقرار هذه الفكرة أمام المحكمة

ونظام تحريك الدعوى بهذا الإجراء يراعي أيضا نفسية المضرور من الجريمة من  ،الإجراءات الجزائية

P5Fجهة والتخفيف من حدة انفراد النيابة العامة بتقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية من جهة أخرى

6
P. 

 في التكليف المباشر بالحضور ثانيا: صاحب الحق

 التكليف المباشر بالحضور كآلية في يد المدعي المدني-1

تحريك الدعوى العمومية بتكليف المشكو منه بالحضور  قانون الإجرائي المتضرر من جريمةمكن ال    

مكرر من ق إ ج ج من غير  337في حالات جاءت على سبيل الحصر في نص المادة  ،أمام المحكمة

اجة إلى تقديم شكوى أو حتى المرور بممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق وحصر ذلك في خمس الح

 :جرائم

 جريمة ترك الأسرة -

 جريمة عدم تسليم طفل -

 جريمة انتهاك حرمة المنزل -

 جريمة القذف -

 بدون رصيدشيك جريمة إصدار -

                                                 
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الدار البيضاء، -5

 .  176-175ص ،2016الجزائر،
نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي مادة بمادة، الجزء الأول الطبعة الثانية،  -6

 .20، ص2016دار هومة، الجزائر، 
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P6Fللقيام بالتكليف المباشر بالحضور وفي غير هذه الحالات ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة 

7
P. 

 جنحة ترك أسرة:-أ

حيث يجوز للضحية في مثل هذه الحالة ، ج.ع.من ق 330جاء النص على هذه الجريمة في المادة   

 تكليف المتهم بالحضور إلى الجلسة مباشرة دون المرور بالنيابة العامة لرفع الدعوى الجزائية ضد المتهم.

 جنحة عدم تسليم طفل:-ب

من ق ع ج، تتمثل في الحكم بحضانة الطفل لأحد أبويه أو أي  328جاء النص عليها في المادة     

شخص آخر غيرهما ممن يستحقون الحضانة شرعا وقانونا ثم يقوم المتهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم وعن 

 تسليم الطفل لحاضنه.

 جنحة انتهاك حرمة منزل:-ج

من ق ع ج، وهي دخول شخص أو أشخاص غرباء إلى  295ة جريمة منصوص عليها في الماد    

منزل شخص دون مبرر شرعي أو قانوني، ودون وجود قرابة بأصحاب المنزل ودون أن يكون لهم إذن 

 صريح ومباشر من أحد ساكنيه الحقيقيين وسواء كان ذلك ليلا أو نهار.

يها أن الدولة تضمن حرمة حيث جاء ف 1960من دستور  40وحرمة المنزل محمية بنص المادة    

P7Fالمسكن، ولا تفتيش إلا بمقتضى القانون وبأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

8
P. 

 

 

 

                                                 
  .191علي شملال، المرجع السابق، ص- 7
جنحية، الطبعة الثانية، دار هومة، بوزريعة، عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة ال-8

 .       80، ص2006الجزائر،
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 جريمة القذف:-د

لى أن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بصفة تلقائية في الحالات الواردة في المشرع عنص     

، في حين سكت عن ذلك في حالات القذف المتعلقة بالأفراد والهيئات 2ومكرر 1مكرر 144المادة 

 إجراء التكليف بالحضور. اسطةو بمبرر السكوت هو حق اللجوء إلى الادعاء المباشر فوبمفهوم المخالفة 

 :بدون رصيد شيكإصدار -ه

بدون رصيد من ضمن الجرائم التي يمكن اتخاذ إجراء  شيكأيضا خص المشرع جريمة إصدار    

P8Fالتكليف المباشر بالحضور أمام هيئة المحكمة لتسهيل الإجراءات وتسريعها

9
P. حيث تم النص عليه في

 .ج.ج.ج.إق. من 372المادة 

 يد النيابة العامةالتكليف المباشر بالحضور كآلية في  - 2 

مرتبطة بجميع فروع القوانين كقانون الإجراءات  وهيامة جهاز من الأجهزة القضائية النيابة الع    

وهي مرتبطة أيضا  ،الجزائية وغيرها من القوانين المكملة لقانون العقوبات التي تكون فيها كطرف

د لحة عامة هذا قرينة على وجوب وجو بالمصلحة والحق العام فهي ممثل عن الحق العام فمتى وجدنا مص

في ء و جللحيث أصبحت النيابة مختصة في إقامة الدعوى العمومية وا، النيابة العامة كطرف في النزاع

 .القضائية إلى السلطة كذل

حيث تحرر النيابة العامة التكليف المباشر بالحضور إذا كانت بصدد مخالفة أو جنحة لا يتطلب    

P9Fق فيها، فترفعها إلى الجهة المختصة للبث في القضيةالقانون إجراء تحقي

10
P. 

                                                 
هلال بوراي، إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء، مذكرة لنيل الماجستير في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  - 9

 .        7، ص2015-2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص،
  .12- 2المرجع نفسه، ص  -  10
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يمارس ممثل النيابة العامة هذا الإجراء من أجل تمكين المتهم سواء كان طليقا أو محبوسا من     

الحضور إلى الجلسة المعدة لمحاكمته، خلال الوقت المناسب مع تمكينه من إعداد وسائل الدفاع من 

Pالصحيح لورقة التكليف المباشر بالحضورنفسه وضمان مراعاة التسليم 

 
10F

11
P. 

إن رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنح والمخالفات عن طريق الإخطار بواسطة النيابة العامة،    

 حيث تقوم به النيابة العامة مباشرة أو بواسطة الشرطة القضائية.

مة التي تتولى الفصل في موضوع بهدف إحاطة المتهم علما بتاريخ الجلسة وكذا عنوان واسم المحك    

على أن ذلك الإخطار المسلم إلى المتهم  من ق إ ج ج 334نصت المادة  التهمة المنسوبة إليه، وقد

بواسطة النيابة العامة يغني عن التكليف المباشر بالحضور إلى جلسة المحاكمة، ذلك إذا تبعه حضور 

 ردة.المتهم الموجه إليه الإخطار طواعية بإرادته المنف

كما يتعين على النيابة العامة التنويه في ورقة الإخطار عن الوقائع محل المتابعة مع الإشارة إلى    

النص القانوني الواجب التطبيق، فإذا أبدى المتهم رضاه بقبوله المحاكمة بغير تكليف رسمي بالحضور 

P11Fهنا يكون بالإخطار صحيحا منتجا لآثاره القانونية ويغني عن التكليف

12
P. 

إذا قررت النيابة العامة من خلال محاضر جمع الاستدلالات الأولية أو من خلال الاستجواب الأولي    

أنها كافية لإدانة المتهم، كان حقا لها رفع الدعوى مباشرة عن طريق اتخاذ إجراء التكليف بالحضور أمام 

 المحكمة المختصة سواء كانت محكمة الجنح أو المخالفات.

ابة العامة لها كامل الحرية في تحريك الدعوى العمومية ما لم يحول دون ذلك أي مانع يعيق إذن فالني   

P12Fعملها، كأن يكون الفاعل مجهولا أو وجود نصوص قانونية مقيدة لاتخاذها إجراءات مباشرة الدعوى

13
P . 

                                                 
  .22نجيمي جمال، المرجع السابق، ص -  11
  .76عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص- 12
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان              -13

  .200، ص2008عكنون، الجزائر،  المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن
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في المواد في حين أن المشرع المصري تناول الادعاء أو التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة    

 من ق ا ج مصري. 214، 64، 63

 

حيث أجاز للنيابة العامة إذا رأت في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على    

الاستدلالات التي جمعت أن تكلف المتهم بالحضور وهنا يتضح أنه لا يشترط قانونا قيام النيابة العامة 

قامة الدعوى بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة بإجراء تحقيق في القضية ويكون إ

P13Fالمختصة

14
P . 

يكفي أن تكلف النيابة العامة المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وبمجرد وصول التكليف    

و النيابة ويكون التكليف مختوما من عض ،إلى المتهم متضمنا قرار الإحالة تكون قد اتصلت بالدعوى

حيث أنها ترفع جميع المخالفات وأغلب الجنح إلى الجهات المختصة بناء على  ،مكلف بإصدارهالعامة ال

دون أن يقتضي الأمر منها إجراء تحقيق بمعرفتها والقانون لم يشترط تسبيب ، محضر جمع الاستدلالات

عين الإحالة، ومبرر ذلك هو أن الإحالة تعني عرض الدعوى على القضاء بجميع عناصرها، الذي يت

P14Fعليها إعادة التحقيق فيها

15
P.  عند إحالة المتهم عن طريق الإخطار الذي يقوم به ممثل النيابة العامة

مباشرة أو عبر رجال الشرطة القضائية تعتبر طريقة صحيحة إذا كانت ورقة الإخطار أو الاستدعاء 

P15Fمتضمنة جميع البيانات من وقائع جرميه والنص القانوني والمحكمة

16
P. 

 المباشر بالحضور كآلية في يد بعض الإدارات التكليف-3

                                                 
محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، مرحلة جمع الاستدلالات سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية والتحقيق -14

  .148، ص2010والحكم والطعن في الحكم، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
  .148جع السابق، صسليمان عبد المنعم، المر  - 15
 . 79عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص-16
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المبدأ العام يخول القانون لموظفي بعض الإدارات العمومية حق تحريك الدعاوى العمومية عن الجرائم     

التي ترتكب خرقا للمصالح التي يشرفون عليها، والموظفين الذين منحوا هذه الصلاحية بموجب قوانين 

وظفيّ إدارة الضرائب غير المباشرة عن الجريمة الضريبية وموظفو إدارة خاصة تنظم مجالات أعمالهم كم

 الجمارك عن الجرائم الجمركية إضافة إلى موظفي إدارة الغابات واستصلاح الأراضي وحمايتها...إلخ.

تحرك هذه الإدارات الدعوى العمومية عن طريق ممثليها من مهندسين ورؤساء أقسام وأعوان فنيين، إلا 

P16Fالصلاحيات قلصها المشرع في مجال متابعة الأحداثأن هذه 

17
P. 

 أ: في مجال الجريمة الجمركية  

أساليب مباشرة الدعويين سواء كانت العمومية أو المدنية في القانون العام يتم إما بالتكليف إذا كانت     

 المباشر بالحضور أو وفق إجراء التلبس وإما بطريق طلب فتح تحقيق قضائي.

ه ليس هناك في قانون الجمارك ما يمنع مباشرة الدعويين بغير هذه الطرق فهي نفس الطرق نأوبما    

P17Fالتي تنطبق في المجال الجمركي

18
P. التكليف المباشر بالحضور هو الإجراء الأكثر شيوعا واستعمالا في ف

في القضية، الجرائم الجمركية وفي غياب نص في قانون الجمارك ينظم إجراءاته أمام المحكمة التي تبث 

 .ج.ج.ا.يتعين علينا أن نستمدها من خلال الأصول والقواعد العامة في قلذلك 

القانون لم يميز شكليا بين التكليف المباشر  أنمن خلال تحليل بعض نصوص ق إ ج جزائري نجد    

 .بالحضور أمام المحكمة المختصة بالنظر في مواد الجنح والأخرى التي تبث في مواد المخالفات

من ق إ ج جزائري أشارت إلى أن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل  396فنجد أن المادة    

تحيل صراحة فيما يتعلق بكيفية تسليم التكليف  335في مواد الجنح تطبق في مواد المخالفات، والمادة 

                                                 
مقدم، الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأحداث في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة باجي  عبد الرحمان -17

  . 4، ص2004مختار عنابة، كلية الحقوق، قسم قانون الخاص، 
ط، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،  م ومعاينتها والمتابعة والجزاء، دصنيف الجرائأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية ت-18

 .244، ص2005
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440P18Fوما يليها لاسيما منها المادة  489المواد  إلىالمباشر بالحضور إلى المحكمة 

19
P .مواد التكليف ف

نص مخالف سواء في القوانين أو اللوائح، كذلك القائم بالتبليغات رد فيها بالحضور وكذا التبليغات لم ي

 اتا إجراء تبليغ لنفسه أو لأحد الأشخاص المذكورين حصرا في الفقرة الثانية من المادة نفسها. تيمنع عليه ب

تطبق أحكامه في مواد التكليف بالحضور وكذا التبليغات  جج إ تنص على أن ق  439دة كما أن الما   

إذا لم يمنع ذلك بنص مخالف سواء في القوانين أو اللوائح، كذلك القائم بالتبليغات يمنع عليه منعا باتا 

إجراء تبليغ لنفسه أو لأحد الأشخاص المذكورين حصرا في الفقرة الثانية من المادة نفسها و بالتدقيق في 

من نفس القانون نجد أنها تنص على أن التكليف يسلم بناء على طلب النيابة العامة  440ادة أحكام الم

 ومن كل إدارة مرخص لها قانونا إضافة إلى  

ذلك يذكر في التكليف الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها 

لمرفوع أمامها النزاع ومكان وزمان الجلسة ويبين صفة المتهم وينوه في التكليف بالحضور للمحكمة ا

يتم  440ومنه نفهم أن التكليف المباشر بالحضور طبقا لأحكام المادة  والمسؤول مدنيا وصفة الشاهد.

 وفق طريقتين إما بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب إدارة مرخص لها قانونا.

يجيز لإدارة الجمارك أن تقوم بإخطار المحكمة عن طريق إجراء التكليف  من جهته القانون الفرنسي 

المباشر بالحضور دون معرفة النيابة العامة بصفتها إدارة، لكن المسألة محل نظر في التشريع 

P19Fالجزائري

20
P. 

 إذا كانت الدعوى تتعلق بجنحة  -

                                                 
نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار -19 

  .341، ص2014هومة، بوزريعة، الجزائر، 
  .245جع السابق، صأحسن بوسقيعة، المر  -  20
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ة تحركها العامة ودعوى جبائي هنا تنبثق عنها دعويان، دعوى عمومية تحركها وتباشرها النيابة    

إذن فالتكليف المسلم بناء على طلب النيابة العامة يغني عن تسليم أي تكليف  وتباشرها إدارة الجمارك

 آخر للحضور المباشر للمحكمة.

يؤول الحق إلى إدارة الجمارك ، فالجزائي الدعوى وراق في شقالأأما إذا قررت النيابة العامة حفظ     

 ب الجنحة للحضور إلى المحكمة التي تبث في المسائل الجزائية للفصل في الدعوى الجبائية.   بتكليف مرتك

ليس هناك حل في يد إدارة الجمارك من غير التكليف المباشر بالحضور إلى المحكمة، ومنه يمكننا ف   

من ق إ  440م المادة القول أنه بما أن القانون منح لإدارة الجمارك الصفة المرخص بها قانونا طبقا لأحكا

ج جزائري بصفة شرعية فيجوز لها تكليف مرتكب الجنحة للحضور أمام المحكمة، ليكون لها الحق بأن 

P20Fعلى طلب منهة بواسطة مدير الجمارك أو بناء تمارس بالدرجة الأولى وتباشر الدعوى الجبائي

21
P. 

 إذا كانت الدعوى تتعلق بمخالفة  -

قوم بتكليف مرتكب المخالفة مباشرة للحضور إلى المحكمة التي تنظر في لإدارة الجمارك وحدها أن ت   

كانت المادة ، وقد تتولد عنها سوى دعوى جبائيةلا مواد المخالفات اعتمادا على أن المخالفة الجمركية 

من قانون الجمارك قبل تعديلها تقضي بأن إدارة الجمارك تكون طرفا مدنيا أمام المحاكم  3/ 259

  إما بناء على طلب منها وإما تلقائيا ولصالحها. ،في جميع الدعاوى التي تقام الجزائية

بالرغم من أن إدارة الجمارك تعتبر  فإذا كانت الإدارة طرف فيها فإن لها الحق في الإجراء المرخص به.

وجوب طرف مدني يحق له اللجوء إلى إجراء التكليف المباشر بالحضور إلا أن يدها مكبلة وموقوفة على 

الحصول على ترخيص من النيابة العامة وإيداع مقدما لدى كتابة الضبط مبلغ مالي يقدره وكيل 

P21Fالجمهورية

22
P. 

                                                 
  .342،343نجيمي جمال، المرجع السابق، - 21
 246أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-22 
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  في مجال قضايا الأحداث-ب  

المبدأ العام تحريك الدعوى العمومية أمام جهة الحكم بطريق التكليف المباشر بالحضور سواء من    

من جانب المضرور مباشرة عن الجرائم الواردة و ، بإرادته المنفردة طرف النيابة العامة ما لم يحضر المتهم

مكرر من  ق إ ج جزائري، أو بناء على ترخيص من النيابة العامة في غيرها من الجرائم  337في المادة 

وهذا محصور في حالة أن تكون الجريمة تأخذ وصف المخالفة أو جنحة لا يوجب القانون فيها إجراء 

P22Fتحقيق

23
P.  مة تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث عن المخالفة ءل الجمهورية سلطة تقدير ملاوكيلو

لم مادام طريق التكليف المباشر بالحضور على محكمة الجنح والمخالفات عن  التهحإالمنسوبة إليه، أي 

 يطلب إجراء التحقيق فيها.

يف المباشر بالحضور عن الجنح فقانون الإجراءات الجزائية لم ينص صراحة على استبعاد إجراء التكل   

المرتكبة من الأحداث، فبالنسبة للمخالفات المرتكبة من قبل الأحداث تصلح لرفعها أمامها الجهة 

 المختصة بطريق التكليف المباشر بالحضور.

كمبدأ عام القانون يخول لبعض موظفي الإدارات العمومية حق تحريك الدعاوى العمومية عن الجرائم    

كب خرقا للمصالح التي يشرفون عليها، إلا أنه استثناء سلب المشرع هذا الحق فيما يتعلق التي ترت

بالمتابعة ضد المتهمين الأحداث، حيث أنه بمقتضى قانون الطفل مكن المشرع لهؤلاء الموظفين صلاحية 

الأصل وهو أن  تقديم طلب إلى النيابة العامة بإجراء المتابعة وتحريك الدعوى العمومية وبذلك نرجع إلى

أن  حيث نجد، تحريك الدعوى العمومية ومباشرتهاالنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في 

 .لعمومية ضد الحدثالمشرع سلب حق موظفي الإدارات العمومية صلاحية تحريك الدعوى ا

يث يلزم القانون الدعوى بشأن الحدث، ح المشرع من سلطات النيابة العامة فيما يتعلق بسيرقد حد و     

الأحداث أو قاض التحقيق إذا قررت المكلف ب قالتحقي النيابة العامة أن ترفع ملف التحري إلى قاضي

                                                 
   . 41عبد الرحمان مقدم، المرجع السابق، ص-23
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مواصلة السير في الدعوى العمومية وكانت الوقائع المتابع من أجلها الحدث من الجرائم التي يجب إجراء 

P23Fتحقيق فيها

24
P. 

 رالفرع الثاني: شروط التكليف المباشر بالحضو 

لإجراءات  هفائيستامن وجوب اشتماله على مجموعة بيانات معينة من ناحية و ته تستنبط شروط صح    

محددة نص عليها القانون من ناحية ثانية سواء ما تعلق منها بالشروط الشكلية أو الموضوعية، ففي كافة 

يؤدي تخلفه إلى بطلان  ، إذ يوجد منها ما هو جوهريةحضاو الأحوال لهذه البيانات والإجراءات أهمية 

P24Fالتكليف المباشر بالحضور ذاته، ومنها ما هو غير جوهري إذ يجوز تصحيحه

25
P . 

 أولا: الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور

 أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة -1

يز بخطورة بسبب أن هذه الأخيرة تتم ،هذا الإجراء محصور في مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات   

وجسامة العقوبة التي يحكم بها لذلك أراد المشرع ان لا تحال الجناية إلا بعد إجراء تحقيق ابتدائي فيها من 

 طرف قاضي التحقيق ثم ترسل إلى غرفة الاتهام لإجراء التحقيق فيها مرة ثانية.

الجنايات، إلا أنه من  بالرغم من أن المشرع استبعد الادعاء أو التكليف المباشر بالحضور في مواد   

جهة أخرى خول للمضرور من جناية حق تحريك الدعوى والمطالبة بتعويض الأضرار التي أصابته من 

 من ق إ ج جزائري. 72جراء تلك الجناية عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 

أو التكليف  من نطاق الادعاء وإضافة إلى الجنايات استبعد المشرع بعض الجنح والمخالفات    

 بالحضور سواء بالنظر لصفة ما عليها أو لمكان ارتكابها.

 صفة المدعي المدني -2

                                                 
 .  43-42المرجع نفسه، ص -24
  .387رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص - 25
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يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة  "مكرر من ق إ ج جزائري. 337جاء في مطلع المادة    

ون الضرر الذي أصابه شخصي بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية..."، ومنه فقد اشترط أن يك

P25Fومباشر

26
P ،ويعتبر هذا الحق شخصي حتى لا يسيء استعماله المتضرر من جريمة دون غيره .

والمتضرر قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا وفي الحالة الأخيرة يحق للممثل القانوني للشركة التكليف 

P26Fباسمها، المهم أن تكون هناك مصلحة وحق شخصي أو موضوعي

27
P. 

 الشروط الشكلية للتكليف المباشر بالحضور ثانيا:

الأصل أن يتم التكليف المباشر بالحضور في صورة تقديم شكوى لوكيل الجمهورية، نذكر  :الشكوى-1

 بموضوع الشكوى أنها عن طريق التكليف المباشر بالحضور ثم تطرح حيثيات القضية فقط.

ه بالكامل واسم والده ووالدته، تاريخ ومكان وعلى الصحة ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسم   

ميلاده، مهنته وعنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطن إذا لم يكن له موطن بدائرة 

اختصاص تلك المحكمة، وأن يقتصر على الجرائم الخمسة الواردة على سبيل الحصر طبقا لنص المادة 

 مامها النزاع.مكرر، ويذكر مقر المحكمة التي يكون أ 337

يترتب على المتضرر من الجريمة أن يقوم بتبليغ المتهم بورقة التكليف المباشر بالحضور، : التبليغ-2

بواسطة المحضرين القضائيين، حيث يتولى مهمة استدعاء المشتكي منه لجلسة محددة، مع بيان التهمة 

لتبليغ خلال الآجال القانونية التي لا يمكن أن المنسوبة إليه والمواد القانونية التي تنص على العقوبة ويتم ا

P27Fتقل عن عشرة أيام

28
P. 

 337دفع مبلغ الكفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية وهذا ما نصت عليه المادة  :تسديد الكفالة-3

لغ الكفالة المدفوع حسب قيمة موضوع النزاع يدفع مبلغ الكفالة لدى أمين ضبط ، ويكون مب4مكررالفقرة

                                                 
  . 177عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 26
  .87، ص2008ط، دار البدر، الجزائية بين النظري والعلمي، د  ل العيش ،شرح قانون الإجراءاتفضي-27 

  .387رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص -  28
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دامت النيابة ذات طبيعة خاصة ولها سلطة التقدير  قدير المبلغ لا يجوز المنازعة فيه ماالمحكمة وت

والملائمة وعادة ما تقدر قيمة الكفالة حسب قانون المالية، لكل سنة في تقدير الرسوم والطابع 

P28Fوالمصاريف

29
P. 

 الفرع الثالث: إجراءات التكليف المباشر بالحضور وآثار تخلفها

 لتكليف المباشر بالحضورأولا: إجراءات ا

وجوب إعلام  يمكن إيجاز إجراءات التكليف المباشر بالحضور كوسيلة لاتصال المحكمة بالدعوى في   

تمكين أطراف الدعوى ، قانوناراعاة المواعيد المنصوص عليها ، مالمتهم بورقة التكليف المباشر بالحضور

P29Fمن الاطلاع على الأوراق

30
P. 

يجري إعلان المتهم وفقا للقانون وذلك بعد إعداد  :لتكليف المباشر بالحضورالمتهم بورقة ا مإعلا-أ 

الأوراق وقيام عضو النيابة العامة بالتوقيع عليها لأن الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد رفع الشكوى أمام 

الجهة المختصة بل يكون بإعلامها للمتهم لغرض الحضور إلى الجلسة والأصل أن يتم بواسطة المحضر 

P30Fالقضائي

31
P. ورقة التكليف يجب أن تشمل على بيانات الشخص المتضرر من الجريمة حيث أنه هو ف

الإجراءات المدنية والإدارية، إذن يعهد  الذي يتولى إعلام المتهم عن طريق المحضر القضائي وفق قانون

P31F32ةللمحضر القضائي إعلان أوراق التكليف بناء على طلب الطرف المدني المتضرر من الجريم
P. 

من جهته المشرع الفرنسي أقر بأنه يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على بيانات المحضر القضائي    

 كالاسم والعنوان وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه التبليغ.

                                                 
 . 90فضيل العيش، المرجع السابق، ص -29
  163سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 30
 .  202أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق، ص -31

ط، دار المطبوعات جراءات الجنائية، الجزء الأول، د فرج علواني هليل، موسوعة هلواني في التعليق على قانون الإ -32
  .543، الصفحة 2003الجامعية، إسكندرية، 
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كما أنه على الشخص المسلم إليه التكليف أن يوقع عليها وإذا امتنع أو لم يتمكن من التوقيع يستوجب    

يشير إلى ذلك، ومن البديهي أن التبليغ يسلم إلى المتهم أو أحد المقيمين معه في محل على المحضر أن 

إقامته المتهم، ويقع على المحضر القضائي التعرف على المتضرر عن طريق البيانات التي يتحصل 

ما أن ورقة التكليف تشتمل على بيانات شخصية للمكلف بالحضور من اسم ولقب وعنوان وبعليها منه. 

إذا تعذر على المحضر القضائي إعلام المكلف شخصيا وجب عليه تسليمها في محل إقامته إلى أحد ف

أقربائه كالوالدين أو الأبناء أو الأصهار أو يسلم إلى تابعيه كالخدم وهذا مشروط بأن لا يقوم المحضر 

P32Fالقضائي بتسليم التبليغ للوكيل في وجود المتهم

33
P. 

إلا ولا يمكن الطعن فيه  ،حيحا لا يمكن الادعاء بأنه لم يصل أو لم يسلمإذا سلم التبليغ تسليما ص   

أما إذا  ،بالتزوير وإذا تسلم المعني بالتكليف بصفة شخصية قرينة على علمه اليقيني بمضمون التكليف

التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره سواء من ناحية العلم الحقيقي  دويع ،يكون افتراض العلمفتسلمه شخص آخر 

 في حالة التسليم المباشر للمعني أوفي حالة العلم المفترض حينما يكون التسليم إلى أحد المقيمين معه.

ويقصد بالعلم الفعلي أن يعلم الشخص المعني بالتكليف بطريق مباشر أي علم يقيني وفي حالة إثبات    

P33Fالعكس لا يعتد، بهذا التبليغ ويترتب على ذلك البطلان

34
P. 

التشدد في التبليغ إلى الخصم شخصيا وما يجب توافره من شروط لصحة هذا الإعلان والحكمة من    

مبررة بالتفسير الواسع للنصوص المنظمة للإعلان في قانون الإجراءات الجزائية من باب أولى أو من ق 

 ا م ا جزائري بصفته منظم لهذا الإجراء.

                                                 
 .162-159سليمان عبد المنعم، المرجع السابق،ص -33
  .150محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص - 34
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لتكليف يتماشى مع خصوصية هذا الإجراء كآلية إن الصرامة والتشدد في الإجراءات المنظمة لتبليغ ا   

لغرض تسهيل حق الدولة لتطبيق القانون بشفافية وحقها في العقاب وكذلك  ،لاتصال المحكمة بالدعوى

 هو لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وكذلك للتقليل من الوقوع في الثغرات القانونية والفراغات التشريعية.

غ أوراق التكليف المباشر بالحضور يجب مراعاة سير إجراءات التبليغ فعندما يتعلق الأمر بتبلي   

P34Fالشخصي للمعلن إليه

35
P.  فيجب مراعاة سير الإجراءات ببساطة من ناحية ومراعاة اعتبارات العدالة من

ناحية أخرى لذا علينا مراعاة إجراءات التبليغ الشخصي للمعني وهذا يقتضي العلم اليقيني لأنه إذا يمكن 

 بات عدم علمه هذا ينقص من القيمة القانونية للتبليغ ويعرضه للبطلان والتبليغ غير قانوني.من إث

كحالات التأجيل أو تصادف تحديد تاريخ الجلسة في يوم عطلة أو  هاإذا تخلل سير الدعوى ما يعيق   

قر المحكمة في عدم تمكن المحكمة من الانعقاد لتغيب القاضي ولم يستطيع ندب غيره أو إذا تم تغيير م

 يتعين إعلام المتهم من جديد في حالة وجود سبب جدي يعيق السير المتسلسل للدعوى. هذه الحالة

إن تسليم التبليغ إلى أقارب المتهم يرتب على المحضر القضائي إثبات ذلك في ورقة التبليغ بصفته    

P35Fالفعلي للشخص المبلغبيان جوهري يترتب عليه البطلان للإجراء لأنه مرتبط بقرينة العلم 

36
P. 

يكون تسليم المحبوسين بورقة التكليف المباشر بالحضور إلى مسؤول المؤسسة العقابية أومن مقامه    

 ويلتزم المستلم بالترقيع شخصيا.

لم يترك المشرع هذا الإجراء بدون قيود فقد حدد مواعيد  :مراعاة مواعيد التكليف المباشر بالحضور-2

وذلك حتى يترك للخصم مدة من الوقت يقدرها المشرع  ،لحضور إلى هيئة المحكمةالتكليف المباشر با

 وهو وقت مناسب وضروري حتى يتمكن من تحضير دفاعه بنفسه أو عن طريق الدفاع.

                                                 
  .163، المرجع السابق، صسليمان عبد المنعم -35
  .544فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص -36
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حدد المشرع ميعاد للتكليف المباشر بالحضور وترك للخصم متسع من الوقت قدر المشرع أنها    

إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وتختلف هذه المدة بحسب نوع  ضرورية لتمكينه من تحضير دفاعه

P36Fالجريمة

37
P.  يتحدد ميعاد التكليف المباشر بالحضور بعشرة أيام على الأقل من تاريخ تسلمه إلى اليوم

تمتد المدة إلى شهر كما ئر كن للشخص المبلغ مقيما بالجزاالمعين للحضور أمام هيئة القضاء، إذا لم ي

P37Fلى شهرينيمكن أن تمتد إ

38
P. 

يتقرر البطلان على كل تكليف بالحضور لا تراعى فيه المواعيد السابقة، إلا أن المشرع بذاته أجاز في    

فوريا وبغير مواعيد للحفاظ على الأدلة فإذا طلب مدة  حالة التلبس أن يكون التكليف المباشر بالحضور

ون، وفي حالة حضور المتهم يفترض انه لتحضير الدفاع تأذن له المحكمة في حدود ما يسمح به القان

حظر دفاعه فإذا طلب من هيئة الحكم في الجلسة إعطائه متسع من الوقت، هنا المحكمة غير ملزمة 

بذلك وهذا لا يعتبر إهدار لحق المتهم في الدفاع إلا إذا وجد عذرا قهريا ولم يتسنى للمتهم تحضير دفاعه 

 ليها منحه أجلا لذلك.هنا كي لا يهدر حقه في الدفاع يتوجب ع

المشرع الفرنسي حدد ميعاد التكليف المباشر بالحضور في مواد الجنح والمخالفات بعشرة أيام على    

الأقل سارية من تسليم التبليغ واليوم المحدد لحضور الشخص أمام المحكمة ويمكن أن يزيد هذا الميعاد 

P38Fه يقيم خارج الإقليمليصل أحيانا لبضعة أشهر إذا كان الشخص المراد تبليغ

39
P. 

طراف في تحضير دفاعهم أمام الأتفعيلا لحق  :تمكين أطراف الدعوى من الاطلاع على الأوراق-3

 المحكمة كفل القانون لهم الحق الاطلاع على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم للحضور أمام هيئة المحكمة.

لأي سبب كان وتقدموا إلى المحكمة بطلب  وفي حالة ما إذا لم يتسنى للأطراف الاطلاع على الأوراق   

منحهم مدة لتحضير دفاعهم على هذه الأخيرة إعطائهم الآجال القانونية وإلا ترتب على ذلك الإخلال 

                                                 
  .541، 540المرجع نفسه، ص - 37
  .202أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -38
  .164سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -39
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بحقوق الدفاع، كما أنه من جهة أخرى للمحامي حق الاطلاع على أوراق التحقيق في يوم يسبق على 

  الاستجواب أو المواجهة.

ي مرحلة تعدى ذلك إلى تمكين المحامي فلفرنسي منح هدا الحق للخصوم ووكلائهم بل من جهته المشرع ا

لك لاستعماله ذالحصول على صورة من وله بأوراق الدعوى قبل إجراء أي استجواب، من التزود التحقيق 

P39Fطلب في أي وقت صورة من محاضر الشهادة أو الاستجواب أو المواجهةله أجاز ، و الشخصي

40
P. 

 ثار المترتبة على تخلف إجراءات التكليف المباشر بالحضور         ثانيا: الآ

ترتب يتخلف إحداها كفي التكليف المباشر بالحضور،  جملة من الشروط والإجراءاتإن عدم توافر    

لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف الآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فهنا فإذا  ،البطلان يهعل

لإجراءات باعتبار أن التبليغ يقع على عاتق الشاكي لا على النيابة العامة على عكس يتقرر بطلان ا

P40Fالاستدعاء المباشر أين يكون تكليف الأطراف بالحضور يقع على عاتق النيابة العامة

41
P. 

عيب في  وقوع ينشأ البطلان كذلك في حال مخالفة قواعد التبليغ ومشتملاته عن طريق تخلف أو   

الأوصاف القانونية التي خلصت إليها سلطة الاتهام  حين أن للمحكمة سلطة تعديل وتصحيح، في هبيانات

أو التحقيق وهذا لا يرتب بطلان الإجراءات لأن المحكمة تتقيد بالوقائع لا بالأوصاف زيادة على ذلك 

بشرط للمحكمة الحق في تغيير الوصف القانوني بإضافة ظروف مشددة ولو لم تذكر في ورقة التكليف 

 تنبيه المتهم بما يطرأ من تغييرات في القضية ومنحه الوقت لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد.

تبطل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر من المحكمة إذا كان إجراء تبليغ التكليف بالحضور مبني    

P41Fعلى أساس خاطئ

42
P . 

  المطلب الثاني: الادعاء المباشر

                                                 
  .177ص ،المرجع السابق، سليمان عبد المنعم -40
  .203ع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني، المرج -41
  .179سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -42
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ن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجنائية ورفعها إلى القضاء، والمباشرة من المتعارف عليه أ

فيها إلى حين صدور حكم بات فيها، وهذا راجع لكون النيابة العامة تمثل المجتمع وتنوب عنه في تطبيق 

ة سلطة القانون باعتبار أن هذا التطبيق هو التطبيق الذي يحقق الأمن، وقد منح القانون لنيابة العام

42Fتقديرية واسعة في تقدير مدى ملائمة رفع الدعوى الجنائية، والمطالبة بتوقيع العقاب على المتهم

43. 

ولهذا أجاز القانون للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوى العامة عن طريق ما يعرف بالادعاء 

يقوم عليها والآثار  المباشر، وهذا ما سنتناوله بالتطرق إلى تعريفه ومعرفة الشروط والإجراءات التي

43Fالمترتبة عليه.

44 

 الفرع الأول: مفهوم الادعاء المباشر.

يعد الادعاء المباشر بأنه الأسلوب الأكثر شيوعا، ويلجأ إليه النائب العام أو المتضرر من 

الجريمة، حيث يمكن للمتضرر من الجريمة أن يتقدم بدعواه مباشرة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات 

44Fي ذلك صفة المدعي المدني.متخذا ف

45  

يعرف الادعاء المباشر بأنه إجراء يجوز بمقتضاه للمدعي بالحقوق المدنية : أولا: تعريف الادعاء المباشر

في مواد المخالفات والجنح، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام الحكمة الجنائية المختصة للحكم عليه 

45Fلجريمة.بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من ا

كما يعرف أيضا بأنه أحد طرق لرفع لدعوى  46

                                                 
 .356محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -43
 .56، ص 2004علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى بيروت، لبنان،  -44
ة جديدة منقحة ومعدلة، دار المنشورات الحقوقية، دار عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة)، طبع -45

 .711-710، ص 1993المنشورات الحقوقية، 
 . 358محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  -46
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الجنائية وهو حق من حقوق المضرور من الجريمة بأن يدعي مدنيا أمام المحكمة الجنائية وعندما تتحرك 

46Fالدعوى الجنائية تلقائيا بمجرد أنه تتم رفع الدعوى المدنية.

47 

نية محل النيابة العامة في رفع كما نجد هناك تعريفا آخر له بأنه "حلول المدعي بالحقوق المد

الدعوى الجنائية مباشرة، أمام محكمة الجنح والمخالفات للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن 

 جريمة، يترتب على ذلك قيام المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية والمدنية معا".

و أن الادعاء المباشر هو ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ بأنه هناك اتفاقا حول مضمون واحد ه

"قيام المدعي بالحقوق المدنية بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية"، وبهذا ترفع دعوى مدنية 

47Fأمام المحكمة الجنائية وتتحرك الدعوى الجنائية تبعا لها.

48 

المدنية، صاحب الحق في الادعاء المباشر هو المدعي بالحقوق : ثانيا: صاحب حق الادعاء المباشر

والذي يعد هذا الأخير كل من أصابه ضرر مباشر من الجريمة، ولا بد أن تكون بين الضرر والفعل 

48Fالمكون للجريمة ارتباط بعلاقة سببية، بمعنى أن يكون الفعل هو الذي أحدث الضرر.

49 

 وباعتبار أن الادعاء المباشر الإجراء الذي يحير المدعي بالحقوق المدنية أن يكلف المتهم

بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بالتعويض عن الأضرار التي 

أصابته من جنحة أو مخالفة، وهو الذي يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية، حيث نجد أنه لا يقبل رفع 

بل منه الادعاء الدعوى بالطريق المباشر إلا من المضرور من الجريمة على عكس المجني عليه فلم يق

 المباشر أمام القضاء الجنائي بوصفه مجني عليه.

                                                 
، 2009أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، طبعة الأولى، دار النهضة العربية،  -47
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22-23. 
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فحق الادعاء المباشر معلق على المطالبة بحقوق مدنية لا على مجرد أنه توفرت فيه صفة  

المضرور من الجريمة، حيث أنه إذا ادعى المضرور مباشرة أمام القضاء، ولكنه لم يطالب بحقوقه 

عنى ذلك أنه لا يكفي أن يكون مضرورا من الجريمة بل يلزم أن يكون مدعيا المدنية فإن دعواه لا تقبل وم

بالحقوق المدنية ولا يلزم أن يكون المضرور من الجريمة شخصا طبيعيا إذ يمكن أن يكون شخصا 

اعتباريا كمؤسسات أو جمعية أو شركة وفي هذه الحالة يجوز للمثل القانوني للشخصية الاعتبارية أن 

ولكن يشرط في الضرر أن يكون مباشرا وشخصيا وأن يكون أيضا  ،أمام القضاء الجنائييدعي مباشرة 

محقق الوقوع حيث لا يجوز رفع الدعوى بالطريق المباشر إلا من أصابه ضرر مباشر عن الجريمة، وأن 

يكون شخصيا من ناحية أخرى يمنح حق الادعاء المباشر لمن أصابه شخصيا ضرر ناشئ مباشرة عن 

49Fة.الجريم

50 

يعد الادعاء المباشر بأنه وسيلة لتحريك الدعوى الجنائية، ولذلك : ثالثا: المركز القانوني للمدعي المدني

فإن المدعي المدني يتقيد بكل ما يقيد تحريك الدعوى العمومية، فإذا كان القانون يشرط أن يقوم بتقديم 

إزالة القيد، وإذا رفع المدعي المدني  إذن أو طلب، فإن الدعوى تكون غير مقبولة إذا تم تحريكها قبل

دعوى مدنية  يينيا وبهذا تصبح هناك دعو دعواه مباشرة أمام القضاء فإن الدعوى الجنائية تتحرك تلقائ

كأثر لرفع الدعوى المدنية يكون دور المدعي المدني في الدعوى الجنائية قد هذه الاخيرة وجنائية وبتحريك 

ه الحق في المطالبة بالتعويض لبة بتوقيع العقوبة على المتهم بل يبقى لانتهى، وهنا يسقط له حق المطا

 حيث نجد أن المدعي بالحق الشخصي يملك سلطة تحريك الدعوى العامة وهو أيضا ما تملكه النيابة  فقط

ك العامة إلا أن هناك مظاهر تميز بينها لأن النيابة لها هذا الحق في كافة الجرائم لكونها لها سلطة تحري

50Fواستعمال الدعوى العامة بينما الآخر يقتصر على تحريكها فقط.

51 
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 الفرع الثاني: شروط الادعاء المباشر

بما أن القانون سمح للمتضرر عن الجريمة من أنم يدعي مباشرة أمام جهة الحكم حيث نجد هذا 

 ي عدة فروع وهي:الحق مقيد بعدة شروط من أجل أن يكون هذا الحق جائز لاستعماله والتي سنتناولها ف

باعتبار الادعاء المباشر : أولا: أن يكون الادعاء المباشر قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة  

حق لكل من أصابته جريمة بضرر حيث يقصد بهذا الادعاء هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج 

 يه.عن الجريمة، ولا يكفي الادعاء المباشر أن يكون للشخص صفة المجني عل

حيث نجد هذه الصفة في شخص ولا يقبل الادعاء المباشر إذ كان هذا الشخص لم يلحقه ضرر  

 أو أنه لحقه لكنه تنازل عنه واستوفى حقه في التعويض قبل رفع الدعوى.

ويكون المجني عليه في الغالب هو المضرور من الجريمة إلى أن هذا التلازم بينهما ليس دائما بل 

حيان، ومثال ذلك نجده في الشروع في النصب أو في السرقة هو لا يلحق ضرر ينفصل في بعض الأ

بالمجني عليه بينما في القتل فضرره يتعدى المجني عليه ليشمل أسرته، ولهذا قصر الادعاء المباشر 

على المضرور وحده وبناء على هذا فتجد أنه لا يجوز للمجني عليه الادعاء مباشرة أمام القضاء الجنائي 

 لم يلحقه ضرر من الجريمة. إن

ويستوي أن يكون المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا، فجهات الإدارة يمكن أن تحرك الدعوى 

ضرر مباشر من الجريمة مثلا في جرائم التهريب الجمركي أو في  االجنائية بالطريق المباشر إذا ما لحقه

51Fجرائم التهريب الضريبي

52. 

لا يجوز الادعاء مباشرة إلى في الجنح والمخالفات أما : مخالفةثانيا: أن تكون الجريمة جنحة أو 

الجنايات فلا يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة من المضرور من الجريمة وهذا نجده راجع لسببين رئيسيين 

 وهما:
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 أ. هذا راجع لخطورة الجريمة على نحو أوجب المشرع فيها كفالة ضمانات خاصة بها.

 ايات بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.ب. وجوب التحقيق في الجن

ولكن هذا لا يمنع المضرور في الجنايات من استعمال الحق في الادعاء المدني أمام المحكمة 

 المدنية أو أمام المحكمة الجنائية بعد أن ترفع من قبل سلطة التحقيق.

دعاء المباشر ونجد منها كما تجدر الإشارة أن المشرع قد استبعد بعض الجنح ومنع فيها حق الا

كما يمنع أيضا في الجنح التي ، أو المحاكم العسكرية كم الأحداثالجنح التي تختص بالنظر فيها محا

 يصدر من سلطة التحقيق أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ما لم يستأنف هذا الأمر في الميعاد.

حيث أنه إذا تولت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو : زال قائمااثالثا: ألا يكون هناك تحقيق مفتوح م

غرفة الاتهام تحقيق الدعوى ولم تنته منه بعد فلم يجوز للمضرور الادعاء المباشر، إذ أنه لا يجوز 

 للمدعي المدني أن ينتزع الدعوى من سلطة التحقيق ويرفعها إلى محكمة الموضوع.

ن هذا الادعاء المباشر حق احتياطي يتوقف استعماله حيث نجد أن بعض الفقهاء هذا الاجتهاد بأ

 –الجنائية فإذا استعملت هذا الحق  عن عدم استعمال النيابة العامة حقها الأصيل في مباشرة الدعوى

 لا يجوز لغيرها رفع الدعوى إلى قضاء الحكم. –سواء برفع الدعوى أو التحقيق فيها 

  نائية والمدنية جائزة القبولالج ن تكون كل من الدعويينأرابعا: يتعين 

حيث أن المضرور يرفع الدعوى بنفس الشروط : يتعين ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة-1

ت لا تملك حق رفع الدعوى التي ترفعها بها النيابة العامة، وينبني على ذلك أن النيابة إذا كان

52Fفيجوز للمدعي المدني أن يرفعها. لأي سبب

53 
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هذه الأخيرة تابعة  لأنحتى تقبل الدعوى المدنية  الدعوى الجنائية مقبولة أن تكونحيث أنه يجب 

القضاء الجنائي، حيث أن الدعوى الجنائية إذا كانت معلقة لدعوى الجنائية ولا تقوم بمفردها أمام محكمة 

قانون على قيد كالإذن والطلب، فإنه يجب أن يرفع عنها القيد حتى تكون دعوى مقبولة، وأيضا إذا كان ال

 يشرط شرطا معينا لرفع الدعوى الجنائية، فإنه يجب استيفاء هذا الشرط حتى تكون الدعوى مقبولة.

مقبولة إذا أصدرت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أمرا بالأوجه وتكون الدعوى الجنائية غير 

امل أو سبب من للمتابعة أو انقضت قبل رفعها لسبب من الأسباب العامة كوفاة المتهم، العفو الش

 الأسباب الخاصة كالتنازل عن الشكوى أو الطلب.

حيث أنه في جميع هذه الحالات لا يجوز الادعاء المباشر لأن الدعوى الجنائية غير مقبولة أمام 

 القضاء الجنائي، ويضطر المضرور إلى الالتجاء إلى الطريق المدني للمطالبة بحقه في التعويض. 

يقوم الادعاء المباشر إذا تم رفع الدعوى المدنية مباشرة  :لمدنية مقبولةيتعين أن تكون الدعوى ا .2

أمام القضاء الجنائي، وهو ما يفترض وجود دعوى مدنية مقبولة ترفع أمام المحكمة الجنائية حيث 

يكون الادعاء المباشر غير مقبول بالتبعية إذا كانت الدعوى غير مقبولة، حيث نجد في الشق 

ي أن يكون هناك الشرط وإلى كانت الدعوى غير مقبولة فهو أنه عند تحريك المدني، والجنائ

الدعوى بالطريق المباشر أن يكون من قام بتحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من 

53Fالجريمة.

54 

المقرر قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب فمن 

 عوى الجنائية تبعا لها، حيث أنه تكون الدعوى المدنية هي سبب قيام الدعوى الجنائية. عليه تحريك الد

 إذ يجب أن تكون هناك دعوى مدنية مستوفية لشروط قبولها بصرف النظر عن صحة موضوعها.
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حيث نجد أن الدعوى الجنائية لا تتحرك بطريق رفع الادعاء المباشر إذا كان تكليف المتهم 

نائية لم يحدث أو حدث باطلا وأيضا لا تتحرك الدعوى الجنائية ة أمام المحكمة الجبالحضور مباشر 

بالادعاء المباشر إذا كان حق المدعي بالحقوق المدنية في اللجوء إلى القضاء الجنائي قد سقط، وأيضا 

حة إذا كانت الدعوى المدنية غير جائز نظرها لسابقة الفصل فيها فإذا حكم نهائيا من المحكمة بص

54Fالطعن فيه بالتزوير.

55   

إذا  ،وبناء على ذلك فلا يجوز الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي لعدم القبول الدعوى المدنية

رفعت  كان الحق المطالب به قد انقضى أو سقط لأسباب كالتنازل أو الاستيفاء أو التصالح أو إذا

55Fضرور له يتضمن رفع هده الدعوىالدعوى من غير ذي صفة كأن ترفع من وكيل الجمهورية الم

56. 

 الفرع الثالث: إجراءات الادعاء المباشر وآثاره

لقد خول المشرع للمدعي المدني للمطالبة بحقوقه المدنية رفع دعواه عن طريق الادعاء المباشر 

حيث حدد له الشروط الواجب إتباعها وأيضا بإتباع الإجراءات حتى يكون هذا الحق الذي منح له 

وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب وهو معرفة إجراءات الادعاء المباشر والآثار التي تترتب عليه صحيحا، 

 عند رفع الدعوى عن طريق الادعاء المباشر.

 أولا: إجراءات الادعاء المباشر

إذا تبين لوكيل الجمهورية بعد الانتهاء من الاستدلال بأن الواقفة المعروضة عليه تأخذ وصف 

لفة من غير حالة التلبس وأنها لا يشوبها أي مانع إجرائي واثبات نسبتها إلى مرتكبها، وأنها جنحة أو مخا

لا تستدعي التحقيق فيها ففي هذه الحالة يقوم بالحالة تلك المخالفة أو الجنحة عن طريق الاستدعاء 

 المباشر إلى المحكمة المختصة للفصل
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قانون الإجراءات  66جنح والمخالفات حسب نص المادة فيها باعتبارها أن التحقيق جوازي في مواد ال 

56Fجزائية ما لم يكن ثمة نصوص خاصة.

57   

حيث أن تكليف المتهم بالحضور تكليف صحيحا أمام محكمة الجنح والمخالفات أو محكمة 

الجنايات بالنسبة للجنح التي تختص محكمة الجنايات بالنظر فيها من قبل المدعي المدني بالحقوق 

وهذا ما يستوجب أن نوضحه من خلال تبيان  ، وهو الإجراء الذي يقوم به الادعاء المباشرالمدنية

 إجراءات الاستدعاء المباشر.

التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تتحرك به الدعوى الجنائية من طرف : شكل الادعاء المباشر-1

أمام محكمة الجنح والمخالفات المجني عليه، حيث يقوم هذا الأخير بتقديم تكليف المتهم بالحضور 

المختصة مباشرة في التاريخ والساعة المحددين بإعلان على يد المحضر القضائي تسلم إليه في محل 

يجب أن تشمل ورقة التكليف بالحضور على موضوع إذ  ،ق ا ج جزائري 439مة طبقا للمادة الإقا

هة والتعويض المطلوب بالإضافة إلى ذكر الاتهام مع الإشارة إلى نص القانون الذي يعاقب عليها من ج

 المحكمة التي رفع إليها النزاع.

من ق ا ج جزائري أنه ينبغي على  03/  337جاء في نص المادة : دفع الرسوم القضائية-2

المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط 

ولم يضع المشرع معيارا يتم على أساسه تحديد مقدار مبلغ الكفالة، بل  ،ره وكيل الجمهوريةلمبلغ الذي يقدا

 ترك الأمر للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية، كما هو الشأن في الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق.

براءة والحكمة من اشتراط دفع الرسوم القضائية هي تجنب إعسار المدعي المدني إذا ما قضي ب

المتهم وإلزامه بدفع المصاريف، وهذا ما نجده في جميع صور الادعاء المدني، بالإضافة إلى أنه هذه 
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الرسوم المفروضة على المدعي المدني عبئا ثقيلا وهذا ما يجعله لا يباشر حق الادعاء المدني إلا إذا كان 

57Fا الحق.معتقدا بأحقية في التعويض، وهذا من شأنه أن يضيق من استعمال هذ

58  

 05الموافق  1391جمادي الثانية عام  14المؤرخ في  71/57حيث نجد في الأمر رقم 

، المتعلق بمنح المساعدات القضائية نجد المشرع أعفى المدعي المدني من دفع مبلغ الكفالة 1971أوت

 من 14إلى  05إذا كان غير قادر على تسديدها بسبب قلة موارده وهذا جاء في نصوص المواد من 

58Fالمتعلق بمنح المساعدات القضائية القانون

59 . 

وتمنح له هذه المساعدات القضائية للمدعي المدني من خلال توجيه هذا الأخير طلبا مكتوبا إلى 

71/5759Fمن الأمر  05وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنه، حسب نص المادة 

60. 

تكليف المتهم بالحضور لا يجوز إلى أمام : لإعلان أمامهاالجهة المختصة بالتكليف بالحضور وا-3

المحكمة المختصة، فلا يجوز ذلك أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق لأن سلطة التحقيق ليست ملزمة 

بتحريك الدعوى الجنائية، بناء على طلب المدعي المدني، وهذا حتى يكون تكليف المتهم تكليفا صحيحا 

ة الجنح والمخالفات فطلبه لا يكون له أكثر من قوة البلاغ من الناحية القانونية، بالحضور أمام محكم

ولكنه عندما يقدمه للمحكمة في صورة تكليف بالحضور تتحرك الدعوى الجنائية أمامها حتما حيث أنه 

ات، يجب أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل على الأقل في المخالف

مباشرة عادة بإعلان  وبثلاثة أيام كاملة في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، ويحصل تكليف المتهم

ويجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور دعوى المتهم للحضور أمام المحكمة المحددة  ،على يد محضر

                                                 
قراي مفيدة، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري  - 58

 .49، ص 2009- 2008قسنطينة، كلية الحقوق، 
 

 .50ص ،السابق المرجع ،قراني مفيدة-59
م المتعلق بمنح المساعدات  1971اوت  5الموافق ل  1391جمادى التاني عام  14المؤرخ في  57/ 71الامر  -60

 القضائية .
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الشخصية الناجمة في جلسة محددة لسماع الحكم عليه في دفع مبلغ التعويض المطالب به عن الأضرار 

وينبغي ملاحظة عدة أمور على إجراءات الادعاء  ،ليهاعن جريمة محددة ومواد القانون التي تنطبق ع

 المباشر.

 

 أن تكليف التهم بالحضور لا يجوز إلا أمام المحكمة المختصة-أ

ن له أثره أن تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة من قبل المدعي بالحقوق المدنية لا يكو -ب

 إلى إذا تضمن هذا التكليف مطالبة المتهم بدفع مبلغ التعويض  العموميةالقانوني في تحريك الدعوى 

أن إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور إعلانا صحيحا يعد شرطا جوهريا لا يجوز الاستغناء -ج

60Fعنه.

61  

ه تعين على المحكمة أن تفصل في إذا استوفى الادعاء المباشر شروط: ثانيا: آثار الادعاء المباشر

حتى صدور الحكم النهائي العمومية شقيه المدني والجزائي، ووجب على النيابة العامة مباشرة الدعوى 

فيها، دون أن تكون مقيدة في ذلك بطلبات المدعي المدني، ومن ثم لا يجوز أن تطلب تشديد العقوبة 

مة، ويؤدي ذلك إلى أن المدعي المدني ينحصر حقه على المتهم ولها أن تفوض الأمر ذاته إلى المحك

بعد رفع الدعوى المباشرة في الدعوى المدنية وحدها، ويصبح له فقط حق إثبات الحق المدني الذي يطالب 

به، وإذا قام بالطعن في الحكم فإن طعنه ينصرف إلى الدعوى المدنية، وتنفرد النيابة العامة بمباشرة 

هاية، حتى لو تنازل المدعي المدني عن دعواه، وبل إن ترك هذا الأخير لدعواه الدعوى الجنائية حتى الن

 لذلك نجد أثرين للادعاء المباشر: 61F62.العموميةيؤثر ذلك على الدعوى 

                                                 
 .379-378 – 377محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  - 61
 .71حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص  -62
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إذا رفعت الدعوى عن طريق الادعاء المباشر وقام : أثر ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية-1

لدعوى، ولم يمتثل للحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، بعد أن تم المدعي المدني بترك حقه في ا

إعلانه شخصيا أو بعدم إرسال وكيلا عنه وأيضا بعدم إبداء طلبات في الجلسة، فيحكم عليه أيضا بترك 

الدعوى الجنائية، ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. وهذا بديهي لأن ترك المدعي المدني لحقوقه 

ة يؤدي حتما إلى ترك الدعوى الجنائية، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدني

 المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية. 

لقد أقر المشرع المصري الصلح مع المتهم أو التصالح  أثر الصلح مع المتهم على الدعوى الجنائية:-2

هذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية إضافة إلى التقادم أو الوفاة. بحيث معه كسبب عارض و 

 نجد هناك حالتين: 

وهذه الحالة خاصة بالجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط أو الحبس الذي لا تزيد  الحالة الأولى:

فع مبلغ من المال، سواء أثناء مدته على ستة أشهر بحيث يتم التصالح فيها بقبول المتهم أو وكيله د

تحرير محضر أو في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وهذا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت 

 مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر ولا يكون هناك أثر على الدعوى المدنية.

لحالة الأولى خاصة في هذه الحالة نجدها خاصة ببعض الجنح وليس كما وجدت في ا الحالة الثانية:

بالجنح والمخالفات حيث نجده أعطى القانون للمجني عليه ولوكيله الخاص في صدد تلك الجرائم التصالح 

مع المتهم بمقابل ويترتب على إثبات التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق 

62Fة.الادعاء المباشر ولا أكثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم

63    

 المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

                                                 
 .382، ص السابقمرجع ال ،حاتم حسن بكار - 63



 34 

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية حتمية في المجتمع، والتزايد المستمر لها شكل عبئا على عاتق المحاكم    

في الفصل في الدعاوى في مدد معقولة، وهذا يؤدي الى تضخم عدد القضايا المعروضة عليها، وهذا يعد 

ضعف، وهذا ما جعل اغلب التشريعات المقارنة والمشرع الجزائري الى تبني إجراءات جزائية جديدة نقطة 

من شأنها التقليل من القضايا، والمشرع الجزائري قام بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وإدخال إجرائي 

ما سنتناوله في هذا  المثول الفوري والأمر الجزائي كطريقتين من طرق إخطار المحكمة بالدعوى وهذا

 المبحث. 

 المطلب الأول: الأمر الجزائي

قام المشرع الجزائري بالبحث عن وسائل بديلة تكون سهلة وبسيطة من اجل الحد من تراكم والبطء في    

الإجراءات الجزائية، والتزايد المستم، للجريمة الذي شكل عبئ على المحاكم في الفصل في الدعاوى، ومن 

سائل الجديدة أو المستحدثة هو الأمر الجزائي، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب ومعرفة ما بين هذه الو 

63Fإذا كانت السياسة الجنائية المنتهجة وتحقق العدالة السريعة والمنصفة

64 . 

 الفرع الأول: مفهوم الأمر الجزائي 

 والشروط والخصائص. من اجل الوصول إلى مفهوم الأمر الجزائي يجب أولا التطرق إلى التعريف   

يعرفه جانب من الفقه بأنه:" أمرا قضائيا يفصل في موضوع الدعوى الجنائية : أولا: تعريف الأمر الجزائي

دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال 

64Fالميعاد الذي يحدده القانون".

صدره القاضي أواحد وكلاء النيابة العامة، بعد ويعرف أيضا بأنه " أمر ي 65

                                                 
 .269، ص2016جوان  25فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، عدد -64

جوان  16فاطمة حداد، استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد - 65
 .317، ص2017
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والأمر الجزائي يعتبر تعبيرا عن نظام  الاطلاع في الأوراق، ودون تحقيق أو مرافعة بالعقوبة الجنائية.

65Fالإجراءات المختصرة التي يكون الهدف منها تبسيط الإجراءات وسرعة البث في الدعوى العمومية "

66 

ي بأنه " عمل قضائي جنائي، تتخذ طبيعته القانونية بحسب مر الجنائكما يمكن تعريف الا

المرحلة التي صدر فيها والتي يوجهها، كما يعتبر نوع من التسوية المقترحة لإنهاء الدعوى العمومية 

 بإجراءات موجزة وسريعة".

، المؤرخ 02-15والمشرع الجزائري لم يضع تعريفا للأمر الجزائي بل تم النص عليه في الأمر 

مكرر إلى  380المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في نصوص المواد من  2015يوليو  23 في

66F، وترك تعريفه للاجتهادات الفقهية.07مكرر  380

67 

الأمر الجزائي يتميز، بمجموعة من المميزات تجعله ينفرد بمجموعة من : ثانيا: خصائص الأمر الجزائي

تي تجعله يكون نظاما قائما بحد ذاته ومن بين الخصائص التي تميزه الخصائص الإجرائية والموضوعية ال

 تتمثل فيما يلي: 

م اللجوء إلى نظام الأمر الجزائي لقلة أهمية بعض الجرائم ت: يقتصر تطبيقه في الجرائم البسيطة-1

مكرر ق ا ج جزائري  380البسيطة التي لا يكون لها خطر على المجتمع، وحيث جاء في نص المادة 

التي جاء في نصها أن تكون في الجرائم ذات الوقائع البسيطة، كما أن هذه الجرائم عادة ما تكون جرائم 

ذات طبيعة مادية لا تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص كما لا يجوز الإحالة بموجب إجراءات الأمر 

 الجزائي في القضايا الخطيرة مثل الجنح المهمة أو الجنايات. 

                                                 
، 2008ة، الطبعة الثامنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائي  - 66

 .895ص
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، -دراسة تحليلية مقارنة-مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأمر الجنائي  -67

 .179، ص 2006القاهرة، 
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إن اغلب التشريعات المقارنة التي تعمل بنظام الأمر الجزائي بأنه أمر : ائي أجراء جوازي الأمر الجز -2

جوازي، بالنيابة العامة هي التي لها الصلاحية ما إذا كانت ستلجأ إلى هذا الطريق أو لا على أن تتقيد 

لإجابة للنيابة العامة بالظروف الملائمة لهذا الإجراء، كما يجوز للقاضي الذي أحيل له الملف بأن يقدم ا

67Fفي هذا الطلب أو رفضه متى قدر هو كذلك عدم ملائمته

68. 

لا يجوز إصدار الأمر الجزائي بعقوبة سالبة للحرية : تصدر العقوبة في الأمر الجزائي بالغرامة فقط-3

دة وهذا حسب نص الما أو بعقوبة تكميلية، بل يجب أن تقتصر العقوبة على الغرامة كعقوبة أصلية فقط.

 ."قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " ... يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة 02فقرة  02مكرر  380

لا يمكن للأطراف إتباع طريق من طرق الطعن العادية المتمثلة  عدم إتباع القواعد العادية للطعن:-4 

ائي هي السرعة الفصل في في المعارضة والاستئناف وغيرها، لأن الغاية من إقرار نظام الأمر الجز 

الدعوى وتبسيط الإجراءات، وإذا ما قام الأطراف باللجوء لطرق الطعن يجعل الدعوى تأخذ وقتا طويلا، 

68Fوهذا عكس ما جاء به الجزائي، هو السرعة وتبسيط إجراءات الدعوى.

69 

باشرة على حتى يتمكن وكيل الجمهورية من إحالة الدعوى العمومية م: ثالثا: شروط الأمر الجزائي

المحكمة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في نص المادة 

 المتمثلة فيما يلي: 02-15مكرر من الأمر  380

 أن تكون الجريمة جنحة معاقبا عنها بالغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين. -1

 شهادة ميلاد المشتبه فيه مرفقة بملف الإجراءاتأن تكون هوية مرتكب الجنحة معلومة -2

أن تكون الوقائع التي نسبت إلى المتهم ثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير -3

 مناقشة وجاهلية. 

                                                 
لطلبة السنة الثانية ل.م.د، كلية الحقوق والعلوم  عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائية، موجهة - 68

 .228-227، ص2017-2016السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .229-228، صالسابقالمرجع  ،عبد الرحمان خلفي -  69
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أن تكون الوقائع التي نسبت إلى المتهم قليلة الخطورة، وأن يكون الشخص، الذي ارتكبها تعرض -4

ق ا ج جزائري وضعت حالات لا يستطيع  01مكرر  380نجد في نص المادة ف ة فقط.لعقوبة الغرام

وكيل الجمهورية عند تصرفه في نتائج الاستدلال من أن يلجأ إلى إجراءات الأمر الجزائي عند وجود هذه 

 تي:لآالحالات المذكورة في نص المادة وهي كا

 تطبق عليه إجراءات الأمر الجزائي. إذا كان المتهم حدثا: حيث انه لا يجوز، للحدث أن -1

 إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوافر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي. -2

69Fإذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.-3

70 

ر الجزائي من جهة وعدم إن الخلاف الكبير حول التعريف القانوني للأم: رابعا: طبيعة الأمر الجزائي 

 اتفاق الفقه في تعريف واحد من جهة أخرى، وهذا ما خلق خلاف حول معرفة الطبيعية القانونية 

للأمر الجزائي، وهذا ما أدى إلى ظهور اتجاهات حول معرفة الطبيعية القانونية للأمر الجزائي حسب 

 المذهب الموضوعي، والمذهب الشكلي. 

 المذهب الموضوعي-1

هناك اتجاه من الفقه يرى إن الأمر الجزائي انه مند صدوره يتضمن : مر الجزائي حكم قضائيالأ -أ

عناصر الحكم إلا انه يستمد قوته بعدم الاعتراض عليه، بحيث يرى بعضهم بأنه حكم معلق على شرط 

 المتمثل في عدم اعتراض المحكوم عليه.

الأمر الجزائي ذو طبيعة خاصة حيث أو عدم حضوره إذا كان قد اعترض وهناك من يرى بأن  

نجد هذا الرأي الغالب في الفقه الايطالي فالقاضي عند إصداره له يقوم بتطبيق القاعدة القانونية بشكل 

مجرد على الواقعة المعروضة عليه، وحيث نجد المشرع الجزائري استوجب تسبيب الأمر الجزائي على 

                                                 
 .205-206علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص -70
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ق ا ج جزائري، وكما أن  02الفقرة  03مكرر  380دة خلاف التشريعات الأخرى، هذا طبقا لنص الما

70Fالأمر الجزائي لا يصدر في الحالات التي حددها المشرع وهذا ما جعله يعتبر ذو طبيعة خاصة.

71  

هناك عديد من الفقه أنكر صفة الحكم على الأمر : الأمر الجزائي عرض تسوية أو قرار قضائي-ب

ائي، حيث نجد اتجاه يرى بأنه عرض للصلح على الخصوم الجزائي، واعتبره عرض تسوية أو قرار قض

لأنه في حالة عدم قبوله يحاكم المتهمين بالطرق العادية، فإذا تم قبوله تترتب عليه آثار قانونية أهمها 

 انقضاء الدعوى العمومية أما غي حالة عدم القبول حركت الدعوى العمومية ضد المتهم،

اعتبار الأمر الجزائي قرارا قضائيا دون أن يصل إلى درجة الحكم كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى  

71Fلأن الأمر الجزائي يصدر من هيئة قضائية لكنه لا يصدر من خصومة جنائية بمعنى الكلمة.

72 

حيث نجد في هذا المذهب يفرق بين الأمر الجزائي الصادر من قضاة الحكم والأمر : المذهب الشكلي-2

 ة العامة.الجزائي الصادر من النياب

إذا صدر الأمر الجزائي من القاضي سوف نجد أن هذا الأمر هو : الأمر الجزائي الصادر من القاضي-أ

قرار قضائي، لأنه يصدر من هيئة قضائية. فصلت في نزاع معين بحكم اختصاصها، والأمر الجنائي 

يكون فيها بناء على  الصادر من القاضي يأخذ صورتين، الأولى يعد من بدائل الدعوى الجنائية التي

72Fطلب النيابة العامة والثانية يعد أداة لتبسيط الإجراءات. 

73 

حيث أن الأمر الجزائي الصادر من القاضي يصدر من جميع المخالفات والجنح ولا يقبل طلب 

 إصداره إلا من النيابة العامة، حيث يقدم الطلب إلى المحكمة الجزائرية المختصة. 

                                                 
 .76-75علي احمد رشيدة، التكييف القانوني للأمر الجزائي، المجلة النقدية، ص - 71
 .78-77، صالسابقالمرجع  ،علي احمد رشيدة - 72
احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، طبعة مزيدة ومنقحة، دار النهضة العربية،  - 73

 .402، ص 2016القاهرة، 
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في هذه الحالة نجد أن المشرع هنا خرج على مبدأ الفصل : ر من النيابة العامةالأمر الجزائي الصاد-ب

 بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، لأنه سمح للنيابة العامة أن تصدر الأمر الجزائي، وهدا مبرره هو كون

الأمر الجزائي بمثابة صلح يعرض على الخصوم يكون بالقبول، وفي حالة الاعتراض عليه، يصبح كأن  

73Fلم يكن وتسير  الدعوى وفقا للإجراءات العادية.

74 

 وهناك حالات يصدر فيها الأمر الجزائي من النيابة العامة:   

 الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحسب فضلا عن العقوبات التكميلية.  -

74Fفضلا.  جنيه 500الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بغرامة يزيد حدها الأدنى على  -

75 

 الفرع الثاني: أحكام الأمر الجزائي

عند وضع الأمر الجزائي للفصل في الدعوى العمومية وضعت معه : أولا: إجراءات الأمر الجزائي

 إجراءات ينبغي أن تتم مراعاتها عند تطبيقه. 

ع إذا ما قرر وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية إخضا: إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح-1

من ق ا  01الفقرة  02مكرر  380الواقعة المنسوبة للمتهم لإجراءات الأمر الجزائي وبحسب نص المادة 

ج جزائري التي جاءت في نصها " إذا قرر وكيل الجمهورية إتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف 

يف القانوني للواقعة وأيضا مع تضمين أمر الإحالة التك". مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنحالمتابعة 

 الإجرامية، والنصوص القانونية مع الإشارة لطلباته بخصوص القضية.

عندما يتم تطبيق إجراء الأمر الجزائي، يتم الفصل في الواقعة من قبل : الفصل في الأمر الجزائي-2

ا ج من ق  02فقرة  02مكرر  380قاضي محكمة الجنح دون مرافعة مسبقة، وعليه وطبقا لنص المادة 

 جزائري "يفصل القاضي دون مرافعة سابقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة"

                                                 
 .531، ص 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -74

 . 299مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم، المرجع السابق، ص  -75
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ويقوم القاضي بالفصل ولكن بعد تأكده من الواقعة المعروضة عليه إذا كانت قد استوفت الشروط 

الشروط  المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي، فإذا رأى القاضي أن الواقعة المروضة عليه لم تستوفي

كأن يكون المتهم حدثا، أو إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها، فإنه يعيد 

 02مكرر  380ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، وهذا حسب نص المادة 

75Fمن ق ا ج  جزائري 03فقرة 

76 . 

الواقعة الإجرامية لشروط الأمر الجزائي وقع الفصل فيها يفترض إذا استوفت : شكل الأمر الجزائي -3

تحديد هوية المتهم  03مكرر  380تحديد بيانات في الأمر الجزائي التي تم النص عليها في المادة 

وموطنه، وأيضا تحديد تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، وأيضا وضع التكيف القانوني 

المقضي بها على المتهم   قانونية، وفي حالة الحكم بالإدانة يحدد قيمة العقوبةللوقائع والنصوص ال

76Fوبالإضافة إلى ذلك أن يكون الأمر الجزائي مسببا سواء في حالة الحكم بالبراءة والإدانة. 

77 

مكرر من ق ا 392و 03مكرر  380حسب ما جاء في نص المواد : بيانات الأمر الجزائي وتبليغه-4

 أن هناك بيانات لتحديد الأمر الجزائي وهي: ج جزائري نجد

 هوية المتهم وموطنه.  -

 تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم.  -

 أيضا التكيف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة. -

 العقوبة في حالة الإدانة، وهنا المقصود بها هو تحديد قيمة الغرامة. -

                                                 
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية أمينة ركاب، سلطات الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث لإحالة الجنح أمام المحكمة، - 76

 .159، ص 2017،  13العدد 
 .159المرجع نفسه، ص -  77



 41 

م بعدم قبول الأمر الجزائي يبدأ من تاريخ إعلانه به وبعدها يتم تبليغ الأمر للنيابة ويتم إعلان الخصو    

77Fالعامة بإحالة الأمر الجزائي إليها فور صدوره، بالنسبة للمتهم يبلغ بأية وسيلة قانونية.

 ـ 78

باقي الاعتراض هو إجراء قانوني تقوم النيابة العامة بإصداره، أو : الاعتراض على الأمر الجزائي-5

الخصوم، وهذا هدفه الإعلان عن عدم قبول أي منهم الدعوى بالأمر الجزائي، ويكون هذا الاعتراض 

 في قلم كتاب محكمة الجنح في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره من النيابة العامة.

ولا يعد اعتراض الخصم على الأمر الجزائي بمثابة الطعن بالمعارضة فيه، وإنما بمثابة إعلان 

غبته في المحاكمة بالطريق العادي، وعدم قبوله لإنهاء الدعوى بغير هذا الطريق، ويترتب على لر 

78Fالاعتراض على الأمر الجزائي سقوطه واعتباره كأن لم يكن.

79 

مكرر من قانون الإجراءات  380نجد في نص المادة : ثانيا: الآثار المترتبة على صدور الأمر الجزائي

ر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة، كما نجد في الفقرة الثانية من نفس المادة الجزائية بأنه يحال الأم

أن يتم إبلاغ الأمر الجزائي للمتهم بأي وسيلة قانونية مع إخباره أن لديه اجل شهر واحد ابتداء من يوم 

  التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية.

والنيابة العامة بعد ذلك لها الحرية في قبول ما قضي به الأمر الجزائي سواء كان بالبراءة أو 

بالإدانة وتوقيع العقوبة بقدر معين من الغرامة وأما عدم قبولها وفي هذه الحالة تقوم بتسجيل اعتراضها 

ا أن يقوم بتسجيل اعتراضه عليه أمام أمانة الضبط أما من جانب المتهم، فعند تبليغه أما أن يقبل وإم

 عليه في أمانة الضبط، ولهذا تختلف الآثار المترتبة في صدور الأمر الجزائي. 

 04مكرر  380من خلال المادة : حالة عدم اعتراض النيابة العامة والمتهم على الأمر الجزائي-1

ه إلى وكيل الجمهورية، ق ا ج جزائري نجد أن القانون يوجب إحالة الأمر الجزائي فور صدور  01الفقرة 

                                                 
 .276فوزي عمارة المرجع السابق ، ص -  78
 .398-397أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ،ص-79
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وهو بذلك أما يقبل بما قضى إليه الأمر الجزائي كما لو كان ما قضى به الأمر هو البراءة فإنه يأمر 

ما قضى به هو الإدانة وتوقيع عقوبة الغرامة فيباشر إجراءات تنفيذه، وحيث تكون بحفظ الملف، أو كان 

 ، وهنا يكون له حق الاعتراض عليه أو القبول به. البداية من إجراء تبليغ الأمر الجزائي إلى المتهم

) ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل 1أما من جانب المتهم، فعند تبليغه تكون له مهلة شهر واحد (   

اعتراضه على الأمر مما يترتب عليه محاكمته، وفي حالة عدم تسجيل أي اعتراض عليه في الآجال 

ق إ ج جزائري  02فقرة  04مكرر  380لجزائي، فإنه طبقا للمادة المحددة، وقبل، بما قضى به الأمر ا

يكون للأمر الجزائي قوة الشيء المقضي فيه، في هذه الحالة تكون له نفس الآثار وعدم الاعتراض عليه 

يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، وتباشر النيابة العامة تنفيذه وفقا للقواعد المقررة لتنفيذ الأحكام 

 79F80ةالجزائي

في حالة اعتراض النيابة العامة أو المتهم : حالة اعتراض النيابة العامة أو المتهم على الأمر الجزائي-

به سواء بالنسبة لنيابة العامة أو  ر الأمر الجزائي، في حالة القبولتختلف الآثار المترتبة على صدو 

 .المتهم

فقرة  04مكرر  380في نص المادة : ائي اعتراض النيابة العامة والمتهم على الأمر الجز  إجراءات-أ

الأولى ق إ ج جزائري حددت مهلة عشرة أيام حتى يتمكن وكيل الجمهورية لتسجيل اعتراضه على الأمر 

أمام أمانة الضبط، وتسري هذه المهلة من ويوم إحالة الأمر الجزائي إلى النيابة العامة حيث يقوم وكيل 

 الأمر الجزائي.الجمهورية بالطعن بطرق الاعتراض في 

ق إ ج جزائري  05مكرر  380وطبقا للمادة  ،لجنحعند عدم موافقته على ما قضي به قاضي قسم ا   

يترتب على تسجيل النيابة العامة لاعتراضها على الأمر الجزائي جدولة ملف القضية وعرضها على 

                                                 
حزيط محمد، نظام   المتابعة عن  طريق  الإجراءات  الأمر الجزائي   للقانون  الجزائري  ،  مجلة البحوث  -80   

  . 357 – 356، ص   12ية  والسياسية  ،  العدد والدراسات  القانون
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تبليغه تكون مهلة شهر واحد محكمة الجنح. للفصل فيها بعد استدعاء المتهم إما من جانب المتهم، عند 

ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه، إذ يتعين عليه عند عدم القبول بعقوبة الغرامة المحكوم بها، 

 التقدم شخصيا أمام أمانة الضبط بالمحكمة وطلب تسجيل الاعتراض عليه. 

قد في اليوم المحدد الجنح تنع كمةإن مح: سلطة محكمة الجنح عن الاعتراض على الأمر الجزائي -ب

بتشكيلتها القانونية المكونة من قاضي فرد وبحضور أمين الضبط ووكيل الجمهورية وتسير وفقا 

للإجراءات العادية وتفصل في ملف الدعوى بعد الاستماع إلى المتهم وتقديم وكيل الجمهورية لطلباته 

مكرر  380فبمقتضى المادة  ،تهملجزائي من طرف النيابة أو المسواء أن وقع الاعتراض على الأمر ا

ق إ ج جزائري سواء تم تسجيل الاعتراض على الأمر الجزائي من قبل، النيابة العامة أو من المتهم  05

 20000تضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق ن محكمة الجنح بحكم غير قابل لأ أو منهما، تفصل

80Fشخص المعنوي. دج بالنسبة لل100000دج بالنسبة للشخص الطبيعي و

81  

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا في تنفيذ الأمر الجزائي، بل : ثالثا: الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي 

حيث أن الأصل العام إن الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي  ترك ذلك للاجتهادات الفقهية في هذا الشأن،

التنفيذ خلاف  كم قبل ذلك غير انه يمكن أن يثار إثناءفيه يعد واجب التنفيذ ما لم يجبر القانون تنفيذ الح

81Fبين الأطراف الخاصة في الخصومة والنيابة العامة، وتلك هي إشكالات التنفيذ.

82  

نجد أن المشرع الجزائري لم يبشر إلى أحكام الإشكال : أسباب تقديم الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي-1

لتشريعات الأخرى من بينها المشرع القطري الذي تطرق إلى في تنفيذ الأمر الجزائي على عكس بعض ا

 . 150ق إ ج جزائري وأيضا المشرع العماني في نص المادة  255هذا الجانب في نص المادة 

 ومن هنا نتوصل ذكر الأسباب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهي      

                                                 
  .360-359، صالسابقالمرجع  ،حزيط محمد  -  81
  .330- 329مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم، المرجع السابق ، ص  - 82
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ى عنه التنفيذ عليه بقيام حقه في الاعتراض لعدم يحق المحكوم عليه بتقديم الأشكال في التنفيذ إذا ادع-أ

 تبليغه بالأمر.

إذا تبين له بأن الأمر الجزائي منعدم الخطأ في شخصه، أو تقادم الوقائع الواردة في الأمر يحق -ب

82Fللمحكوم عليه الإستشكال.

83  

الأمر الجزائي، لم يشترط شكلا معينا في الإشكال في تنفيذ : شكل الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي-2

حيث انه يجب أن يقدم مكتوبا وتوضح فيه الأسباب إلى الجهة المختصة بالنظر فيه ولا يترتب على 

الإشكال أثر حتى يستوفى هذا الإجراء، ولكن هذا لا يمنع إبداء الإشكال في التنفيذ كتابة أو شفاهه أمام 

83Fالقائم بالتنفيذ وإثبات ذلك في محضر التنفيذ.

84 

يختص بالنظر في : لمختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وإجراءات نظرها لهالسلطة ا-3

الإشكال في تنفيذ الآمر الجزائي القاضي الذي قام بإصداره، وحيث نجد الأصل أن يفصل في الإشكال 

ان في وفقا للأوامر الجنائية، أي أن يغير تحقيق آو مرافعة وهدا اتساعا مع إجراءات الأمر الجزائي، و 

طول الوقت الذي يستغرقه نظر الإشكال وفقا للإجراءات، ولكن المشرع احتاط لحالة ما إذا أثار الإشكال 

 مسائل يقتضي الفصل فيها.

إتباع الإجراءات المعتادة، حيث نجد انجاز للقاضي أن يقرر الفصل في الإشكال وفقا لهده الإجراءات    

الإشكال ويكلف المتهم بالحضور في هدا اليوم فادا تم قبول  وفي هده الحالة يحدد القاضي يوما لنظر

84Fالإشكال نظرت الدعوى وفقا للقواعد العامة 

85. 

                                                 
اسة در  -جريم و العقاب المثول الفوري و الأمر الجزائي على ضوء سياستي الت ،بلخوة ابتسام، عبد الوهاب بوعزيز - 83

 .68، ص2016-2015، الجزائر، -تبسة -مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي ، -مقارنة 
  .340-339، المرجع السابق ، ص مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم - 84
مركز ، الفي شرح قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، الموسوعة الجنائية إيهاب عبد المطلب -85
  .662، صومي للإصدارات القانونيةالق
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هما سرعة حقق نتيجتين في غاية الأهمية، أولاينه أمن مزايا الأمر الجزائي : رابعا: تقييم الأمر الجزائي

المحاكم وهذا راجع لسهولة تطبيقه. ولكن الفصل في المتابعات الجزائية، والثانية هي تخفيف الأعباء على 

ورغم هذه المميزات إلى انه لا يخفى عنه عيوبه، حيث وجهت له بعض الانتقادات في كونه ينتهك بعض 

 المبادئ القانونية الدستورية والإجرائية منها:

 في انه ينطوي على مخالفة لمبدأ علانية المحاكمات الجزائية.  -

 ر ضمانات حق الدفاع. في انه ينطوي على إهدا -

يصدر مسبوقا بمحاكمة تخلص إلى صدور أمر بالبراءة أو الإدانة،  فهوفي حقيقة الأمر الجزائي  -

 التبسيط والإيجاز ولا تطبق مبادئ المحاكمة العادلة.  ةغلبلولكنها من نوع خاص لأنها 

خاصة عندما يصدر من  في كونه أيضا ينطوي على إهدار مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم -

85Fالنيابة العامة، إذ ليس من المعقول تمتعها بكافة السلطات القضائية. 

86 

وهذا لا يمنع من أن الأمر الجزائي مزايا عديدة في كونه من الإجراءات المختصرة وأيضا في انه 

عات الجلسات وساعد في تفرغ قا إجراء دستوري، وفي كونه ادخل المزيد من الدقة في تقييم عمل القضاة،

86Fالتجربة نجاح نظام الأمر الجزائي. لعقد الجلسات المتعلقة بالقضايا الهامة، ولقد أثبتت

87 

 ةالتي تراها مناسب اتالنيابة العامة تستعمل سلطتها في اتخاذ الإجراء: المطلب الثاني: المثول الفوري

هذه السلطة مرهونة أو متوقفة على  لتحريك الدعوى العمومية كأداة لمباشرة الاتهام أمام القضاء، إلا أن

ضوابط قانونية مقتصرة على نوع الجريمة وصفة الجاني، فعند اختتام مرحلة الاستدلال إذا تبين لوكيل 

الجمهورية أن الواقعة محل المتابعة توصف بأنها مخالفة أو جنحة لا يستوجب فيها  تحقيق ابتدائي ولا 

خيرة جاهزة لمباشرة الاتهام فيها بإحالتها مباشرة على المحكمة يعترضها مانع إجرائي، هنا تكون هذه الأ

                                                 
  .278فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  - 86
ارزقي سي حاج محند، تطوير الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمية يبررها تزايد الإجرام البسيط، المجلة  -87

 .134الجزائرية للقانون والعدالة، ص 
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المختصة ويصبح مرتكب الجرم متهما لا مشتبه فيه،  وعليه تتبع عدة طرق من طرف النيابة العامة 

لإحالة الدعوى العمومية مباشرة على المحكمة منها المثول الفوري أمام الجهة المختصة بالنظر في 

P87Fالقضية

88
P. 

المؤرخ في  02-15هو الإجراء المستحدث بموجب الأمر رقم : ول: التعريف بالمثول الفوريالفرع الأ 

من ق  339والذي تم بموجبه استبدال إجراء التلبس المنصوص عليه في نص المادة  2015جويلية  23

P88F89جإ ج 
P. 

ون تحت عنوان جاء في القسم الثاني من الفصل الأول للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القان   

المثول الفوري أمام المحكمة، حيث تم بموجبه استبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار المحكمة 

تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية، فلم يعد لوكيل الجمهورية الحق في إيداع المتهم بالجنحة 

أن يدعه تحت حراسة أمنية ليعرض في  المتلبس بها عند المثول الأول الحبس المؤقت بل يترتب عليه

P89Fنفس اليوم أمام قاضي الحكم الذي انتقلت إليه السلطات التي كانت مخولة لوكيل الجمهورية

90
P. 

يلجأ وكيل الجمهورية إليه إذا تبين من خلال محاضر الاستدلال أن الوقائع المعروضة عليه تشكل    

ق إ ج ج الملغيتان تسمحان لوكيل  338و  59جنحة في حالة تلبس، حيث كانت كل من المادتين 

أيام إلى حين محاكمته، ومن أسباب إلغاء هذا  8الجمهورية بالقيام بإيداع المتهم رهن الحبس خلال 

الإجراء هو تكوين ضمانة أكثر لحياد القضاء وجعل أمر الإيداع من اختصاص قاضي الحكم وليس من 

P90Fطرف قاض له مركز الخصم في الملف الجزائي

91
P. 

                                                 
 .200-199جزائية الجزائري،  المرجع السابق، صعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات ال-88 
-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015يوليو سنة  23الموافق ل 1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15امر رقم -89 

 .  2015والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155
 .  339رجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، الم-90
 . 201علي شملال ،المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع السابق، ص- 91
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مكرر إلى غاية  339المثول الفوري عالجه ق إ ج جزائري في ثمانية مواد، حيث نظمته المواد من    

وجاء هذا الإجراء للتقليل من مشكلة تراكم الملفات على مستوى المحاكم وكذلك  7مكرر  339المادة 

P91Fلتبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها لا تحتاج إلى إجراء تحقيق

92
P . 

يتخذ هذا الإجراء عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي تكون فيها أدلة الاتهام واضحة وتتسم وقائعها    

P92Fبخطورة نسبية، في حين لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء دون مراعاة ضمانات للمشتبه فيه

93
P. 

  الفرع الثاني: شروط تطبيق إجراءات المثول الفوري

ارات للمتابعة وفق مدى تقديرها وملائمتها الإجرائية لإخطار المحكمة تمتلك النيابة العامة عدة خي    

بإجراء المثول الفوري وحدد الشروط المطلوب توافرها في تطبيقه، إلا  15/02بالقضية، وقد جاء الأمر 

P93Fأن سلطة ممارسة وكيل الجمهورية لهذا الإجراء مقيدة بشروط موضوعية وأخرى إجرائية

94
P. 

  : عيةأولا: الشروط الموضو 

أن تكون الجريمة تحمل وصف جنحة أي أن المشرع يستبعد الجرائم التي تحمل وصف المخالفة أو  -

 الجنايات المتلبس بها من هذا الإجراء.

أن تكون الجنحة متلبس بها، حيث نجد المشرع الجزائري لم يضع تعريف صريح للجريمة المشهودة، بل  -

P94Fتعتبر فيها الجريمة متلبس بهااكتفى بالإشارة إلى الحالات التي لا 

95
P. 

حيث يمكن إتباع إجراءات المثول الفوري في الجنح المتلبس بها دون غيرها من الجرائم الموصوفة    

من ق إ ج جزائري، نصت هذه المادة على أنه توصف الجنحة أنها  41جنايات أو مخالفات ووفقا للمادة 

 في حالة تلبس .
                                                 

بوصيدة فيصل، المثول الفوري كبديل لمنظومة التلبس بالجرم، مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد  -92
         .222، ص2017، أوث57
  .341في، المرجع السابق، صعبد الرحمان خل -93
 .199علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري الكتاب الأول، المرجع السابق، ص-94
 . 353عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص -95
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بهذه الحالة للتلبس، حيث  .ج.ج.إ.من ق 1/  41جاءت المادة : وعهاحالة مشاهدة الجريمة وقت وق-1

 بينت أنه يتطلب أن تقع مشاهدة الجريمة حالة قيام المتهم بتنفيذ ومباشرة وقائعها الجرمية.

هذه الحالة تكون مشاهدة الجريمة فيما بعد إتمامها والانتهاء من : حالة مشاهدة الجريمة إثر ارتكابها-2

وقت قصير جدا، وتحديد الفترة الزمنية بين ارتكاب الجريمة واكتشافها هو مسألة موضوعية تنفيذها بعد 

P95Fترجع لقضاة الموضوع

96
P. 

تفترض مشاهدة المتهم هاربا من موقع الجريمة ومكان : حالة مشاهدة المتهم متابعا بالصياح-3

عن مكان الجريمة،  امتهم بعيدتكون مشاهدة الو  ارتكابها، ومشاهدة الضحية والناس وهم يتبعونه بالصياح.

ويحمل أشياء أو وسائل توحي أنها استخدمت في تنفيذ الجريمة أو أية أمارة تدل على أنه هو مرتكب 

 الجريمة.

إذا كانت الجريمة قد وقعت في منزل بأنه  3/ 41المادة  أشارت: حالة وقوع الجريمة في منزل خاص-4

ال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها وكشف صاحبه عنها عقب وقوعها وبادر في الح

P96Fولكي يقع عليها هذا الوصف يجب أن تكون قد وقعت داخل منزل أحد الناس وتدوينها في محضر.

97
P. 

: أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراء تحقيقات خاصة -5

P97Fلمتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة وإن كانت متلبس بهااستثنى المشرع بعض الجنح التي تخضع ا

98
P. 

على وكيل الجمهورية أن يقوم بالتحقق من هوية المشتبه فيه المقدم أمامه ثم : ثانيا: الشروط الإجرائية

 ج.. ج.إ.ق.من 2مكرر339يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويقوم باستجوابه حسب المادة 

                                                 
  .65عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص -96
 . 66المرجع نفسه، ص -97
فطوم العابد، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة قصدي يرباح ورقلة، كلية الحقوق  -98 

  .12، ص2017-2016والعلوم السياسية، قسم الحقوق ،
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وكيل جمهورية أن يحيك علما المشتبه فيه بأنه سوف يمثل فورا أمام المحكمة وكذلك  يجب على كل -

 يبلغ الضحية والشهود أنهم أمام المحكمة وفقا لنفس الإجراء.

إبلاغ المشتبه فيه بحقه بالاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية بحضور محاميه وينبغي  -

 من ق إ ج جزائري. 3مكرر  339حسب المادة  التنويه بذلك في محضر الاستجواب

وضع نسخة من ملف القضية تحت تصرف المحامي وتمكينه من الاتصال بالمتهم على انفراد في  -

 من ق إ ج جزائري. 4مكرر  339مكان مهيأ لهذا الغرض حسب المادة 

 بقاء المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة. -

من ق إ ج جزائري  1مكرر  339حصرتها المادة : روط الشخصية المتعلقة بالمشتبه فيه ذاتهثالثا: الش

P98Fفي عدم تقديم المشتبه فيه لضمانات كافية للحضور إلى المحاكمة

99
P. 

 الفرع الثالث: إجراءات المثول الفوري 

ذا الإجراء يتخذه تباشر إجراءات المثول الفوري وفق عدة مراحل، حيث أنه وكما تعرضنا سابقا أن ه    

وكيل الجمهورية عندما تشكل الوقائع المعروضة عليه جنحة في حالة تلبس يستنبطها من محاضر 

P99Fالاستدلال باستثناء الجنح التي يرتكبها الأحداث والجنح التي تستوجب تحقيق ابتدائي خاصة

100
P. 

مشتبه فيه من طرف الشرطة بعد القبض على ال: أولا: إجراءات تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية

القضائية بالجريمة المتلبس بها وعند استكمال جمع الاستدلالات وغالبا ما يوضع الشخص المقبوض عليه 

 في الحجز تحت النظر، ثم يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي ينعقد له الاختصاص لمتابعة الجريمة.

محام عند مثوله الأول أمام وكيل الجمهورية وذلك بعد كما أن للشخص المشتبه فيه الحق بالاستعانة ب   

 339استدعاء الشهود والضحايا لليوم الذي يتم فيه تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة حسب المادة 

، إذ يتوجب على وكيل الجمهورية التحقق من هوية المشتبه فيه وتبليغه الأفعال المنسوبة إليه 1مكرر
                                                 

ئري ، المجلة الأكاديمية للبحث عبد اللطيف بوسري، نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التلبس في التشريع الجزا -99
 .476، ص2017،،12القانوني ، العدد

 . 168علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص-100
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، فلوكيل الجمهورية سلطة واسعة يمكنه من خلالها إحالة المتهم 36/5ا لنص المادة وصفها القانوني طبق

في ذلك حسب سير الإجراءات على الرغم من  على المحكمة عن طريق إجراء الاستدعاء المباشر إذا رأى

P100Fئدةقيام حالة التلبس أو على جهة التحقيق إذا تبين أن التحقيق في الجنحة المتلبس بها يكون أكثر فا

101
P. 

أما في حالة ما إذا قدر وكيل الجمهورية أن اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة، يقوم    

بموجب محضر استجواب وبحضور محاميه ويجب أن   باستجواب المشتبه فيه حول الوقائع المنسوبة إليه

 محضر الاستجواب.يخطره بأنه سوف يمثل فورا أمام المحكمة مع وجوب أن ينوه على ذلك في 

كما يتوجب على وكيل الجمهورية أن يضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المشتبه    

فيه وبمجرد إخطار هذا الأخير يصبح متهما ويمكن للمحامي الاتصال به في مكان مخصص لهذا 

Pمن ق إ ج جزائري 4مكرر  339الغرض حسب نص المادة 

 
101F

102
P. 

عند مثول المتهم أمام هيئة المحكمة على الرئيس التحقق : م أمام قسم الجنحإجراءات مثول المته-ثانيا

من هوية المتهم ويقوم بتعريفه بالإجراء الذي يتم بموجبه إحالته أمام المحكمة ويتحقق كذلك من حضور 

 أو غياب الطرف المدني أو الشهود، فإذا لم يحضر المتهم رفقة محام يترتب على رئيس المحكمة التنويه

P102Fمن ق إ ج جزائري تقر ذلك 5مكرر 339بان له الحق في مهلة لتحضير دفاعه، والمادة 

103
P. 

من ق إ ج جزائري،  351كما يمكن للرئيس تعيين محام تلقائيا إذا طلب المتهم وذلك حسب المادة    

P103Fوهنا للمحكمة أن تفصل أو أن تقرر تأجيل الفصل في القضية إلى جلسة موالية

104
P. 

إذا كانت القضية مهيأة للنظر والفصل فيها وكان المتهم ممثلا : وى في نفس اليومالفصل في الدع-1

بمحام عنه أو تنازل عن حقه في الدفاع أي لم يكن سبب جدي للتأجيل هنا تواصل إجراءات المحاكمة أو 
                                                 

 .20عبد الوهاب بوعزيز، المرجع السابق، ص –إبتسام بلخوة - 101
 .   223بوصيدة فيصل، المرجع السابق، ص – 102
 .356عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص- 103
، 27سماتي الطيب، المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة، مجلة المحامي، منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد  - 104

 .       33، ص2016
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مة ما يسمى بالتحقيق النهائي فيبث القاضي في الدعوى الجزائية في نفس الجلسة تكريسا لمبدأ المحاك

الفورية، حيث تتقيد المحكمة بالقواعد العامة للمحاكمة الجزائية، حيث تفترض إجراءات نظام المثول 

الفوري انعقاد المحكمة المختصة بحضور أطراف الخصومة الجزائية، وتلتزم المحكمة بعلنية وسرية 

P104Fالجلسة حسب الحالة

105
P. لأفعال المنسوبة إليه كما يجب التحقق من هوية المتهم واستجوابه عن الوقائع وا

وفتح المجال له للدفاع عن نفسه، ثم يسمع الرئيس الشهود ويناقش أدلة الإثبات المتوفرة وبعدها يقدم 

 المدعي المدني طلبه للتعويض.

وفي المرحلة قبل الأخيرة تعطي المحكمة الكلمة إلى ممثل النيابة لتقديم التماساته الختامية ثم يحيل    

المتهم لتقديم دفاعه بما يسمح له بطلب الحكم بالبراءة أو الظروف المخففة أو وقف تنفيذ  الكلمة إلى محام

P105Fالعقوبة

106
P.  إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، حيث يكون آخر من يتكلم وهذا الحق أساسي ثم ينطق و

 القاضي بالحكم في جلسة علنية حتى لو أجريت المرافعات في جلسة سرية 

لسة أو خلال جلسة لاحقة، محددة التاريخ ويحاط علما بها جميع الأطراف، وقد وذلك إما في نهاية الج

P106Fيقضي القاضي ببراءة المتهم وهي فرضية مستبعدة في حالة الجريمة المشهودة أو بإدانة المتهم

107
P. 

إذا رأت المحكمة أن القضية غير مهيأة للفصل فيها وطبقا  تأجيل الفصل في الدعوى لأقرب جلسة: -2

من ق إ ج جزائري يمكن للمحكمة أن تأمر بتأجيل إلى أقرب جلسة، وهذا  6مكرر  339ادة لنص الم

 التأجيل مرتبط بطلب من المتهم من جهة ومن جهة أخرى مرتبط 

 بهيئة المحكمة، أما بالنسبة للمتهم فله الحق في طلب تأجيل القضية لأجل لتحضير دفاعه. 

الدعوى غير جاهزة للحكم فيها كعدم حضور الشاهد أو وحتى بالنسبة للمحكمة إذا قدرت أن      

الضحية، أو أن أوراق الملف الجزائي غير تامة كتخلف إحضار بعض الأوراق الضرورية مثل شهادة 

                                                 
 .47ص اللطيف بوسري، المرجع السابق،-105
 . 22فطوم العابد، المرجع السابق، ص-106
 . 169علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول ، لمرجع السابق ، ص-107
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الميلاد بالنسبة للمتهم أو صحيفة السوابق العدلية وغيرها من الأوراق التي يقدر القاضي أنها ضرورية 

على مسؤولية النيابة العامة أثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي فعليها  للنظر في القضية، وهذا مقتصر

أن تكون حريصة على استجماع كافة العناصر اللازمة لتمكين المحكمة من الفصل في القضية عند أول 

P107Fجلسة من أجل جلسة من أجل تحقيق مبدأ المحاكمة الفورية التي هي بالأساس أصل هذا الإجراء

108
P. 

على المحكمة أن تضمن تأجيل القضية إلى أقرب جلسة، حيث ينشأ عن هذا التأجيل القضية  كما أنه    

 إلى أقرب جلسة، حيث ينشأ عن هذا التأجيل اتخاذ إحدى التدابير التالية:

إذا قام المتهم بتقديم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة، حيث أنه يجب أن يكون :  ترك المتهم حرا-أ

 ا لا يؤثر على السير الحسن للقضية كالتأثير على الشهود...إلخ.ترك المتهم حر 

يلجأ فوهو بديل عن اللجوء إلى الحبس المؤقت، : إخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية-ب

القاضي لهذا التدبير كخيار وسط بين ترك المتهم حرا ووضعه في الحبس المؤقت، وذلك متوقف على 

ا إذا كان هذا التدبير كاف لضمان مثول المتهم أمام المحكمة في التاريخ الذي أجلت تقدير القاضي فيم

Pمن ق إ ج جزائري 1مكرر  125إليه الجلسة، وتدابير الرقابة القضائية منصوص عليها في المادة 

 
108F

109
P. 

خيار تقرر المحكمة اللجوء إلى هذا التدبير استثناء لدا جعلته ال: وضع المتهم رهن الحبس المؤقت -ج

الأخير حيث تلجأ إليه لحماية المتهم إذا قدرت المحكمة أن تركه حرا يؤثر على سلامة حياته أو يؤثر 

على الأدلة حيث يمكنه تغير الأدلة والتأثير على الشهود هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان المتهم 

ورة إدانة المتهم لأن تقدير ليس له موطن مستق، ووضع المتهم رهن الحبس المؤقت لا يترتب عليه بالضر 

كمة العقوبة الملائمة تستشفها المحكمة بناء على العناصر الموضوعية والشخصية التي تسري خلال المحا
                                                 

لمتلبس بها "،بحوث جامعة منال تشانتشان ،"المثول الفوري كإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجنح ا -108
  .164، ص 9دد ، العالجزائر
،  2015جويلية23المؤرخ في  02-15مر عامر أمير الدين، إجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي على ضوء الأ– 109

 على الموقع     22:15الساعة  23/04/2019تم الاطلاع  يوم 
http://WWW.STARTIMES.COM/F.ASPX?T=36083808. 

http://www.startimes.com/F.ASPX?T
http://www.startimes.com/F.ASPX?T
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إن اتخاذ المحكمة لإحدى هاته التدابير السالفة الذكر هو ضمان لمثول    والتي قد لا تتوفر لها قبلها

ذا يجب أن تكون مبنية على معايير موضوعية لتحقيق المتهم أمام المحكمة ولحسن سير إجراءاتها ل

P109Fالغرض منها

110
P. 

 المبحث الثالث: تحريك الدعوى العمومية من طرف قاضي الحكم

من المتعارف عليه أن تحريك الدعوى العمومية منوط بحسب الأصل، إلى سلطة الاتهام المتمثلة 

المشرع أورد استثناء آخر، بحيث أجاز المحاكم في النيابة العامة، ولها الحرية في الاتهام والتحقيق ولكن 

نفسها تحريك الدعوى العمومية، حيث نجد هناك حالتين تكون للمحاكم سلطة تحريك الدعوى العمومية 

110Fوهما في جرائم الجلسات، وحق التصدي.

111 

إن للمحاكم هيبة واجب احترامها، حتى تتمكن من أداء رسالتها  :المطلب الأول: جرائم الجلسات

جو من الهدوء ولهذا منح للمحاكم السلطة في مواجهة التشويش الذي يخل بنظام جلساتها ولهذا خول  في

لها القانون سلطة ضبط الجلسة وإدارتها كما أعطاها سلطة أخرى ألا وهي تحريك الدعوى العمومية عن 

 الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلساتها.

ي تتوصل إلى مفهوم جرائم الجلسات يجب أولا التطرق إلى لك :الفرع الأول: مفهوم جرائم الجلسات

 .تعريف الجلسة من جهة، ومن جهة أخرى تعريف جرائم الجلسات، ومبرراتها

عرف الجلسة بأنها تبدأ مند بداية عمل القاضي "زماننا" ونهايتها بالموقع الذي ت: أولا: تعريف الجلسة

ات الدعوى المطروحة أمامها سواء كانت داخل الوقت تنعقد فيه المحكمة لمباشرة النظر، في الإجراء

المحدد لها في وقت العمل، أو تجاوزته وسواء كان هذا الانعقاد في المكان المعتاد، أو في مكان آخر، 

هذه فونجد هناك اختلاف بين الجلسة، وانعقاد الجلسة،  ،لك أن تكون الجلسة سرية أو علنيةويستوي بعد ذ

                                                 
  .26فطوم العابد ، المرجع السابق ، ص -110
، ص 2008سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -111

446. 
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والمكان الذي تجلس فيه المحكمة فعلا لمباشرة إجراءات الدعوى، وتتحدد بالنطاق الأخيرة تعتبر الوقت 

الكائن بين افتتاح الجلسة من القاضي ورفعها، والجلسة لا تكون منعقدة إلا في خلال الأوقات التي تباشر 

111Fفيه المحكمة سير إجراءات الدعوى.

112 

ا كل الأفعال المجرمة قانونا يتم ارتكابها أثناء تعتبر جرائم الجلسات بأنه: ثانيا: تعريف جرائم الجلسات

جلسة المحاكمة. حيث تعتبر فكرة المحكمة زمانية ومكانية بمعنى أن الجريمة يجب أن ترتكب في المكان 

112Fالذي يقرره القانون جلوس المحكمة فيه وخلال الوقت الذي تمت فيه الجلسة لنظر الدعوى.

113 

بأنها: تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة كما يمكن تعريف جرائم الجلسات أيضا 

داخل القاعة التي تجري فيها وقائع المحكمة. فإذا وقعت الجريمة قبل دخول هيئة المحكمة إلى القاعة أو 

 بعد قفل باب المحاكمة أو خلال المداولة في غرفة المداولة فإن الجريمة لا تعد من جرائم الجلسات.

ا: هي تلك الأفعال التي تؤثر على ضبط الجلسة واحترامها والتي تأخذ صفة جرائم كما تعرف بأنه

113Fالجلسات لأنها تقع أثناء انعقاد الجلسة وفي الزمن الذي تنظر فيه المحكمة في الدعوى.

114 

ومن هنا نجد أن الفقه والقانون أجمع على أن الجلسة تمتد بفترة جلوس القضاء لنظر الدعوى وبفترة 

للمداولة وحتى نجد الفترة التي تمضي بين رفع الجلسة ودخول القاضي إلى غرفة المداولة اجتماعهم 

 ويستوي أن تكون الجلسة علنية أو سرية.

حيث نجد أن الحق في تحريك الدعوى العمومية عن جرائم الجلسات من طرف المحاكم يعتبر 

ة الحكم باعتبار جرائم الجلسات مظهرا من مظاهر الخروج عن مبدأ الفصل بين السلطة الاتهام وسلط

                                                 
 .342-341محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  - 112
 .251-250لجزائية الجزائري الكتاب الأول، المرجع السابق ص علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات ا - 113
عمار عباس حسني، عبد الرزاق طلال جاسم، القاعدة الجنائية الموضوعية في قانون الإجراءات، مجلة جامعة  - 114

 .49-48، ص 2018، السنة 3تكريت الحقوق، العدد 
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سلطة القضاء في يدها وطبيعة الاتهام والحكم، إذ نموذجا فريد النظام الاتهام القضائي، حيث أنها تجمع 

114Fتحرك الدعوى العمومية فور وقوع الجريمة في نفس المكان وحتى أمام الشهود نفسهم.

115 

التحقيق والمحاكمة بوصفيها يستوجب توفر لا شك أن حسن قيام هيئات : ثالثا: مبررات جرائم الجلسات

الهدوء والنظام أثناء جلسات التحقيق أو المحاكمة، وأن كل عرقلة لأداء تلك الوظيفة ينطوي عليها عدم 

سير الحسن للعدالة الجنائية ومن أجل أيضا الحفاظ على هيبة هذه الهيئات واحترامها، ولهذا أعطيت إلى 

115Fى وأيضا إلى قاضي التحقيق ضد كل يقع منه اعتداد داخل الجلسة.رئيس الجلسة سلطة تحريك الدعو 

116 

مبررات تحريك الدعوى العمومية عن جرائم الجلسات تظهر إلى جانب هيبة المحكمة  ترتكزحيث 

ومقتضيات الاحترام الواجب لقائها وتوفير جو من الهدوء أثناء انعقاد جلسات التحقيق أو المحاكمة حيث 

فت فيها الجريمة في جلساتها التي تكون على دراية بالجريمة وتكون لها القوة في أن المحكمة التي وق

من مبرراتها كما أن ، واعتبارا في ذلك حسن سير العدالةالإثبات والفصل فيها وفقا للقانون والإجراءات 

ة أيضا أن هذه الجرائم تعطل عمل المحكمة وعدم خلق جو من الهدوء المطلوب داخل الجلسة لمناقش

116Fالمتقاضين ووكلائهم والتي يستوجب على القاضي اتخاذ في هذه الجلسة أحكام والقرارات.

117 

 الفرع الثاني: جرائم الجلسات في المحاكم الجزائية.

باعتبار جرائم الجلسات أنها كل الأفعال التي تؤثر على ضبط الجلسة واحترامها والتي تأخذ صفة 

 لسات في المحاكم الجزائية والتي تختلف حسب حالات ومن بينها: الجلسات بأنواعها ومن بينها جرائم الج

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أنه "إذا  295نجد في نص المادة : أولا: الإخلال بنظام الجلسة

، أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة"حدث بالجلسة أن أخل الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فالرئيس 

                                                 
 .251ائري الكتاب الأول، المرجع السابق، ص علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجز  - 115
ورات الحلي الحقوقية، عبد القادر قهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة) الكتاب الأول، منش -116

 .162، ص 2002
  .252لسابق ص علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائية الجزائري الكتاب الاول ،المرجع ا -117
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القانون أعطى سلطة لرئيس الجلسة أي يأمر بإبعاد كل من قام بالخلال بنظام الجلسة أن وعنى هذا أن 

يأمر بإبعاده وأعطى له أيضا سلطة تسليط العقوبة عليه في حالة عدم امتثاله للأمر وعدم السماح لهم 

ن إلى بالتنفيذ وقام بإحداث شغب بأن يصدر في حقه أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهري

سنتين على أن لا يخل بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على 

117Fرجال القضاء.

من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأنه "ضبط  243وفي نفس الحالة نصت المادة  118

ة من يخل بنظامها ...". الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلس

وهنا أعطت لرئيس الجلسة سلطة أو الحق في إخراج كل من يخل بنظم الجلسة في قاعتها وحتى لو 

يتوقف إلى حين دخول جمهور آخر حفاظا على شرط اقتضى الأمر إخراج كل الحاضرين بشرط أن 

مع احترام الواجب داخل العلنية. ويعتبر إخلالا بنظام الجلسة كل فعل أو قول أو إشارة لا يتفق 

118Fالمحكمة.

119   

 ويتضح من مضمون النصين المذكورين أنه يجب التفرقة بين حالتين: 

حيث نجد أن المشرع الجزائري أجاز لرئيس الجلسة بأن يأمر بإخراج كل من  الإخلال بنظام الجلسة: .1

لى باقي يخل بنظام الجلسة، ومن حق رئيس الجلسة أن يصدر هذا الأمر وحده دون الرجوع إ

أعضاء المحكمة أو سماع أقوال النيابة العامة. على عكس إذا وقع إخلال من المتهم نفسه داخل 

الجلسة وحفاظا على حقه في الدفاع على نفسه فلا يكفي أن يقوم رئيس المحكمة بإصدار حكم بل 

 يحكم لإبعاده إصدار حكم من المحكمة. وبالتالي لا يكون إلى بحكم قضائي.

                                                 
 .253، ص السابقلمرجع ا ،علي شملال - 118
 .344محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  - 119
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وهذه الجريمة تعتبر جريمة خاصة حيث أنها تجيز  ثال والتمادي في الإخلال بالنظام:عدم الامت .2

للمحكمة بأن تحكم فيها على الفور وبما أن المبدأ أنه لا عقوبة إلى بحكم قضائي فإن توقيع هذه 

119Fالعقوبة لا يكون بحكم تصدره المحكمة ويكون هذا الحكم غير قابل للاستئناف.

120   

عال المخلة بنظام الجلسة صفة إجرامية في ذاتها ولكنها تأخذ هذه الصفة بمجرد وقد لا تكون الأف

 وكات كالأقوال أو بمجرد الصياح صدورها في الجلسة فهي تتمثل في السل

أو تصرفات لا تتناسب ووجود الهدوء الذي يكون داخل الجلسة ولهذا سمح المشرع الجزائري بعد 

مادي في الإخلال بالجلسة بالحكم عليه بالعقود بالسجن من شهرين الإنذار الأول من رئيس الجلسة بالت

 قانون الإجراءات جزائية جزائري. 295إلى سنتين، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

ارتكاب جنحة أو  منها، رائم الجلسات في المحاكم الجزائية عدة حالاتجل: ثانيا: ارتكاب جنحة أو مخالفة

المجلس  جد هناك حالتين في الحالة الأولى وقوع الجنحة أو المخالفة في جلسةمخالفة أثناء الحلية حيث ن

جزائري، التي جاء ق ا ج  568نجد في الحالة الأولى نصت عليها المادة ف ،ووقوعها في جلسة المحكمة

في مضمونها بأنه إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة المحكمة أو مجلس قضائي بأن يأمر رئيس 

تحرير محضر عن تلك الجنحة أو المخالفة ويقوم بإرساله إلى وكيل الجمهورية، وإن كانت الجلسة ب

الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس تزيد مدته على ستة أشهر، أجاز المشرع لرئيس الجلسة أن يأمر 

 بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

جزائري، التي تكون في حالة ارتكاب ا ج  ق 569ها في نص المادة والحالة الثانية تم النص علي

جنحة أو مخالفة في جلسة المحكمة في هذه الحالة يأمر رئيس الجلسة بتحرير المحضر عن تلك الجنحة 

أو المخالفة ويقضي فيها الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء. كما 

                                                 
 .95، ص 1997جلال ثروث، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 120
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من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي جاء فيها أنه إذا ارتكبت جنحة أو  570نص المادة  جاء في

120Fق إ ج جزائري. 569مخالفة في جلسة محكمة جنايات تطبق عليها أحكام نص المادة 

121 

حيث نلاحظ أنه في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في جلسة المحكمة كان لهذه الأخيرة سلطتان: 

تهام وسلطة المحكمة، حيث يكون لها أن تحرك الدعوى العمومية في شأنها وتصدر حكما سلطة الا

بالعقوبة سواء كانت تلك الجنحة أو المخالفة قد وقعت على أحد أعضاء المحكمة أو أحد الشهود أو 

الخصوم أو حتى الحاضرين في الجلسة وحتى لو كانت من الجرائم التي يستوقف تحريك الدعوى 

هنا تكون السلطة المحكمة  .الطلب، أو متحررة من تلك القيود مقيدة على شكوى أو إذن أو العمومية

 مقيدة بشرطين: 

بأنه في حالة ارتكاب منحة أو مخالفة في الجلسة أن تقوم المحكمة بتحريك الدعوى العمومية في الأول: 

 حال وإلا طبقت عليها القواعد العامة.

قام أثناء أداء واجبه أو بسببه ارتكب نفس الفعل فهنا المحكمة تقوم  لا يكون الجاني محامياالثاني: 

121Fبتحرير محضر وتقوم بإحالته إلى النيابة العامة.

122  

حيث أنه إذا كانت الجريمة التي وقعت بالجلسة تأخذ وصف جناية فهنا على : ثالثا: ارتكاب جناية

حقيق أو الحكم فيها. حيث جاء في نص المحكمة أن تقوم بتحريك الدعوى العمومية دون أن تقوم بالت

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في حال ارتكاب جناية أثناء جلسة المحكمة أم  571المادة 

المجلس القضائي أن تقوم بتحرير محضرا وتستجوب الجاني وتقوم بتسويق الجاني مع أوراق الدعوى إلى 

قيق قضائي، يوجه إلى قاضي التحقيق ضد مرتكب وكيل الجمهورية الذي هو بنفسه يطلب فتح تح

 الجناية.

                                                 
  . 255 -254علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق ، ص-121 

 .97-96جلال ثروث، المرجع السابق، ص  - 122
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وما  675ن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي يتضمن أحكام مشابهة لهذه الأحكام في مواده إ

بعدها: ولكن توجد هناك فروق بينها وبين قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حيث نجد أن القانون 

وجنحة الإهانة من أن تكون محاكمتهم فورا وهذا يكون وفقا  شهادة الزورالفرنسي يستثني أيضا إلى جانب 

 122F123. 04/01/1993لأحكام جرائم الجلسات ابتداء من 

 الفرع الثالث: جرائم الجلسات في المحاكم المدنية

خلافا للسلطات الواسعة التي أعطاها المشرع للمحاكم الجزائية في جرائم الجلسات فقد أعطى 

محاكم المدنية على عكس المحاكم الجزائية نطاقا أضيق من هذه السلطات وحيث تظهر المشرع أيضا لل

 سلطة المحاكم المدنية في مواجهة جرائم الجلسات في حالتين:

فله أن يخرج من قاعة الجلسة كل  ة الجلسة،رئيس الجلسة ضبط وإدار  يتولى: أولا: الإخلال بنظام الجلسة

احترامها وأيضا ان لا يسمح للمحكمة من أداء وظيفتها، حيث أن المتفق من قام بفعل يخل بنظام الجلسة و 

عليه أن الأمر بإخراج المخالف من الجلسة بأنه هو محض إجراء إداري يصدر عن رئيس الجلسة ولا 

يحتاج إلى أن يكون هناك حكم من المحكمة، وإذا رفض الامتثال لطلب رئيس الجلسة بالخروج. هنا جاز 

رك الدعوى العمومية في مواجهته، وتقوم بالحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار المادة للمحكمة أن تح

قانون المرافقات المصري وفي حالة  104ق ا م ا جزائري السابق قبل إلغائه وفي حين تقابلها المادة  31

حترام له يحرر ما وصل الأمر بالمخالف إلى درجة إهانة القاضي أثناء الجلسة أو الإخلال بواجبه الا

 أيام. ويكون الحكم مشمولا بالنفاد المعجل. 8محضرا بما حدث ويجوز الحكم عليه بالحبس لمدة تتجاوز 

ق إ م جزائري لم تعد سارية المفعول بعد إلغاء هذا القانون وحيث  31ومن الملاحظة أن المادة 

ه "ضبط الجلسة منوط من 263، الذي نص في المادة 25/02/2008الصادر  09-08جاء القانون 
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برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة"، حيث نجد في نص المادة لم يتطرق 

123Fإلى هاته القاضي أثناء الحلية والإخلال الجسيم بواجب الاحترام له

124. 

ن قانون عقوبات "يعاقب بالحبس م 144مما يتوجب الرجوع في مثل هذا الأمر إلى نص المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل  1.000.000دج إلى  20.000شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية ... أثناء تأديته وظائفهم أو 

 بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم"

"وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت  على: تنص .ج.ع.ق 144/2جد المادة كما ن

 الإهانة الموجهة إلى قاصر أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة المحكمة أو جلسة القضاء"

إذا تم وقوع جريمة أثناء انعقاد الجلسة، يكون على : ثانيا: إثبات جميع الجرائم التي تقع بالجلسة

المحكمة إثباتها ومباشرة التحقيق فيها بنفسها، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ويكون على رئيس 

الجلسة أن يقوم بتحرير محضر ويقوم بتدوين فيه كل ما حدث من وقائع وله أيضا الحق بالأمر بالقبض 

ثنائي بالنظر في جرائم لسلطة المحكمة طابع استو  عليه بجناية أو جنحة وإحالته إلى النيابة العامة.

 المحاضر التي تقوم بتحريرها بشأن هذه الجرائم لها الحجية التي تتمتع بها محاضر الجلسات.فالجلسات، 

فإن النيابة العامة التي تحال إليها أوراق الدعوى عن إحدى جرائم الجلسات فلها حرية التعرف في 

أو تقوم بإحالته إلى جهة التحقيق، إذا كان التحقيق الأوراق أما أن تحليه مباشرة إلى المحكمة لمحاكمته 

 فيها ضروري وكما لها أيضا أن تصدر قرار بحفظ الملف.

هناك عدة فوارق بين سلطة : ثالثا: مظاهر اختلاف سلطة المحاكم المدنية والجزائية في جرائم الجلسات

 عوى.كل من المحاكم المدنية والجزائية في جرائم الجلسات في الفصل في الد
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أ: المحاكم المدنية لا تملك سلطة الفصل في هذه الدعوى، في نفس الجلسة التي حركت فيها الدعوى في 

حالة أنها لم تستطع أن تقوم بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة أما المحاكم الجزائية فلها الحق في الفصل 

م أن تقوم بتحريك الدعوى في نفس الدعوى في نفس الجلسة أو تقوم بتأجيلها إلى جلسة موالية. المه

 الحلية التي وقفت فيها الجريمة.

ب: الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أعمالا لسلطتها في جرائم الجلسات تكون مشمولة بالنفاد 

من قانون المرافعات المصري بحيث لا يوجد نص  107المعجل، حتى لو تم الطعن فيها بالاستئناف م 

قانون  144لإجراءات مدنية والإدارية الجزائري وهذا ما يجعلنا نرجع إلى نص المادة مماثل في قانون ا

ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06العقوبات في حالة جرائم جلسات المحاكم المدنية، القانون رقم 

 بينما أحكام المحاكمة الجزائية لا تكون مشمولة بهذا النفاذ. 2006

حضورها في الجلسات المدنية  تعذرإذا  ،في الدعوى دون سماع أقوال النيابةالمحكمة المدنية ج: تفصل 

124Fبينما المحاكم الجزائية مقيدة بسماع أقوال النيابة العامة وطلباتها عند الفصل في جرائم الجلسات.

125 

لا يجوز محاكمة المحامين من طرف : الفرع الرابع: جرائم الجلسات التي ترتكب من طرف المحامين

ة الجنائية أو غيرها من المحاكم عن الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة أو المخالفات التأديبية إذا المحكم

كان حضورهم لأداء الواجب أو سببه، حيث أنه سلطة رئيس الجلسة تقتصر على تحرير محضر بما وقع 

عامة، ولا يجوز القبض من المحامي ويحليها إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيها طبق للقواعد ال

على المحامي أو حبسه ولا ترفع الدعوى إلا بأمر النائب العام وحيث أنه لا يجوز أيضا أن يكون من 

المشتركين في النظر في الدعوى الجنائية أو التأديبية المرفوعة ضد المحامي أن يكون أحد أعضاء الهيئة 

125Fالتي وقع الاعتداء عليها من طرف المحامي.

126 
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الإجراءات التي تتبع أثناء ارتكاب المحامين جرائم بالجلسة هي استثناء من القواعد التي حيث أن 

تطبق في حالة جرائم الجلسات، بحيث تجعل سلطة المحكمة تقوم بتحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها 

لسة المحكمة فورا بحيث تطبق هذه الإجراءات إذا تم ارتكاب هذه الجريمة من المحامي أثناء انعقاد الج

وإذا ارتكبت في غير الحلبة أو أن الجلسة لم تنعقد بعد، فإن هذه الجريمة تطبق عليها القواعد العامة 

126Fبحيث يجوز القبض على المحامي وحبسه احتياطيا حيث يتساوى مع غيره من الأفراد في هذه الحالة.

127 

 جراءات المحاكم الجنائية فيها.الفرع الخامس: دور المحاكم الجنائية في جرائم الجلسات وسلطة وإ 

لقد أعطى القانون حق التصدي للجرائم التي ترتكب أثناء : أولا: دور المحاكم الجنائية في جرائم الجلسات

انعقاد الجلسة للمحاكم الجنائية التي منح لها القانون حق تحريك الدعوى العمومية في جرائم الجلسات 

 والتحقيق).صل بين السلطات القضاء الجنائي (سلطتي الحكم وجاء هذا الحق كاستثناء على مبدأ الف

كما جاز لها أيضا وفي حدود معينة الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في الدعوى، وهذا الاستثناء 

الذي منح للمحكمة الجنائية جاء لاعتبارات علمية التي تتمثل في الحفاظ على هيبة القضاء واحترام 

رائم التي ترتكب في جلسات المحكمة تكون المحكمة هي التي لها القدرة على كرامته بالإضافة أن الج

 الإثبات والبث في هذه الجرائم.

ومما يتضح أنه دور المحكمة الجنائية يختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة فيها إذا كانت جنحة 

 ي:أو مخالفة وفيما كانت جناية  كما يل

حيث نجد أن القانون أصول المحاكمات الجزائية : لمخالفاتدور المحكمة في جرائم الجنح وا-1

العراقي أجاز للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مباشرة في جرائم الجنح والمخالفات التي 

ترتكب أثناء انعقاد جلستها، وأنه عند ارتكاب هذه الجريمة تقوم المحكمة بتحريك الدعوى العمومية 
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ذه الجريمة المرتكبة من الجرائم التي تحرك الدعوى مقيدة إلى بشكوى ضد الجاني حتى لو كانت ه

 من المجني عليه أو من يمثله قانونا.

د أجاز للمحكمة التي ترتكب جريمة الجنحة أو المحالفة أمامها بالإضافة إلى كل هذا فإن القانون ق

127Fمة ضده.ات اللاز إحالة الجاني مرتكب الجريمة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء

128 

لم يجز قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافد للمحكمة : دور محكمة في جرائم الجنايات .1

التي ترتكب أمامها جريمة وتكون هذه الجرائم من الجنايات أن تنتظر الدعوى وتصدر الحكم فيها، 

لمرتكبة بوصفها وهذا الأخير يتضمن نوع الجريمة ا ،بذلك امحضر  حرربل يجب على المحكمة أن ت

جناية والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة ثم يقوم بإرسال هذا المحضر إلى قاضي التحقيق 

128Fوحيث نجد أن المحكمة يجوز لها الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والحكم في جرائم الجلسات.

129 

جلسات هي التي تقع أثناء قيام جرائم ال: ثانيا: سلطة وإجراءات المحاكم الجنائية في جرائم الجلسات

المحاكم بمهمتها في الفصل في الدعوى ومن بين هذه الجرائم كشهادة واليمين الكاذبتين والتعدي على 

129Fهيئة المحكمة وكل ما يقترفه الحاضرون من خلال نظام الجلسة.

130 

ق بين جرائم ومن خلال استعراض دور المحاكم الجنائية في جرائم الجلسات تبين لنا أن القانون فر 

الجنح والمخالفات وبين جرائم الجنايات وفيما يتعلق بسلطة المحكمة بنظر الدعوى الجنائية في جرائم 

، نرى من الضروري معرفة أهم الإجراءات التي تقوم بها المحكمة بهذا الخصوص يمكن الجنح والمخالفات

 : إجمالها بما يلي

الدعوى الجزائية تتمثل بمن وقعت عليه الجريمة أن الأصل في تحريك : تحريك الدعوى الجنائية .1

والشخص الذي علم بالجريمة والادعاء العام. لكن عند التصدي لجرائم الجلسات فإن المشرع أعطى 
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للقضاء دورا في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وهذا الحق عام يشمل كافة الجرائم التي تقع في 

130Fناية.الجلسة سواء كانت جنحة أو مخالفة أو ج

131 

إن من أهم الضمانات التي يقرها المشرع المتهم خصوصا فيما يتعلق بسلطتي : سلطة التحقيق .2

التحقيق والحكم، هو مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأن القاضي لا يستطيع أن يقوم بأكثر من 

 وظيفة.

يث سمح أن المشرع الجنائي قد خرج على هذا المبدأ العام في جرائم الجلسات ح لكن نلاحظ

للمحكمة أن تقوم بالتحقيق في الجريمة والحكم فيها في حالة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة، هي 

من جرائم الجنح والمخالفات، وحيث نجده كاستثناء عن الأصل العام أن قاضي الحكم لديه سلطتين 

خالفات يجوز للقاضي الأمر م الجلسات وتحديدا في الجنح والمالتحقيق والحكم عند التحقيق في جرائ

 بالقبض على المتهم وتفتيشه أو استجواب المتهم.

قبل أن تتولى المحكمة الفصل في جريمة أو مخالفة : سماع أقوال الادعاء العام ودفاع المتهم .3

المرتكبة أثناء انعقاد جلساتها ألزمها المشرع بسماع أقوال وطلبات الادعاء العام، لكونه يمثل المجتمع 

ضافة إلى كونه طرفا في الدعوى وأحد الجهات التي أعطاها القانون الحق في تحريك الدعوى بالإ

 الجزائية ومتابعتها إلى حين صدور الحكم فيها

لزمة بالفصل في الدعوى وفقا لما موالادعاء العام هو خصم في الدعوى وبالتالي فلمحكمة ليست 

بفحص هذه الطلبات إذا ما كانت تتوافق مع الأدلة  يطلبه الادعاء العام وبالتالي فإن المحكمة تقوم
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الموجودة لدى المحكمة والمستمدة من الوقائع والملابسات القضية وقد تفصل فيها المحكمة بالحكم 

131Fبالإدانة رغم مطالبة الادعاء العام بالحكم بالبراءة أو الإفراج.

132 

ها ملزمة أيضا بسماع دفاع التهم وهذا ل وطلبات الادعاء العام فإنالمحكمة عند التزامها بسماع أقوا

حق من الحقوق التي أعطاها القانون للمتهم في الدفاع عن نفسه، فلا يجوز للمحكمة الامتناع عن سماع 

 دفاع المتهم لأنه يعتبر إخلال بحق الدفاع الذي كفله القانون والدستور.  

دليل على وقوع الجريمة وعلى أما بخصوص الإثبات في جرائم الجلسات الذي يقصد به، إقامة ال

نسبتها إلى فاعلها فهي تخضع لقواعد العامة في الإثبات الجنائي كغيرها من الجرائم الأخرى المنصوص 

عليها في قانون العقوبات وعبث الإثبات في جرائم الجلسات يقع على المحكمة التي يجب عليها تقديم 

 ارتكاب المتهم للجريمة. الأدلة على

لمحاكمة الجنائية سلطة الحكم في جرائم الجلسات التي تقع أثناء انعقاد جلساتها وحقائقها ل: المحاكمة .4

في الحكم هو جوازي وليس وجوبي وحسب السلطة التقديرية لهذه المحكمة فالقانون أجز لها الحكم 

 في مثل هذه الجرائم أو إحالتها إلى السلطة المختصة بالتحقيق إن الأحكام الصادرة في جرائم

 الجلسات تكون قابلة للطعن فيها بكل طرق الطعن العامة في الأحكام الجزائية.

فالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح في جرائم المخالفات يكون الطعن فيها أمام محكمة 

  .ستئنافالا

استثناء من  ذلك، و العموميةللمحاكم الجنائية العلياء سلطة تحريك الدعوى : المطلب الثاني: حق التصدي

مبدأ احتكار النيابة العامة لتحريكها، وحيث نجد المشرع أراد استدراك النقص، وبهذا أنشأ نوعا من الرقابة 

 على أعمال النيابة العامة، من خلال حق التصدي، وهذا الأخير مقيد من حيث مضمونه وحالاته.  
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وم حق التصدي يجب أولا التطرق حتى نتمكن من التوصل إلى مفه: الفرع الأول: مفهوم حق التصدي

 إلى تعريفه، وثانيا حالاته وفي الأخير إلى ضوابط استعماله.  

التصدي هو سلطة المحكمة حيث تنظر، في دعوى معينة في أن تحرك : تعريف حق ا لتصدي :أولا

ي أقيمت دعوى ثانية ذات صلة بالأولى، والقانون هو الذي يحدد الصلة فقد تكون الصلة بين الواقعة الت

من أجلها الدعوى الأولى والواقعة التي أقيمت من أجلها الثانية، وقد تكون أو تتخذ هذا الصلة صورة 

مساهمة، أو احتمال تأثير الواقعة التي تتصدى لها المحكمة سلطاتها، والتصدي هو استثناء عن الأصل 

P132Fأخرى مختصة بالاتهام. العام الذي يحصر وظيفة القضاء في الحكم في دعوى حركتها أمامه سلطة

133 

كما يعرف أيضا بأنه: سلطة تحقيق وقائع ودعاوى أخرى غير الدعوى الأصلية المطروحة أمام الجهة    

 القضائية، إذا كشفت عنها مجريات التحقيق أمام تلك الجهة سواء

تباشر كانت لها صلة ارتباط بالدعوى المنظور أمامها أو غير مرتبطة، ويكون شأن التصدي هنا أن  

P133Fالمحكمة وظيفة أخرى بعيدة عن اختصاصها

134
P. 

 هو وجودإن لحق التصدي أحوال أربعة على سبيل الحصر لكن الجامع بينهما : ثانيا: حالات التصدي

دعوى أمام القضاء بالفعل، وأنه توجد علاقة وثيقة بين هذه الدعوى والدعوى التي أغفلتها النيابة العامة، 

 وهذه الحالات هي:

يجوز توجيه استثناء : الدعوى على متهمين جدد في نفس الجريمة المعروضة على المحكمةرفع  -1

لها إذا رأت أنه ثمة متهمين آخرين سواء كانوا فاعلين أو شركاء في الجرم، أن ف ،أمام المحكمة الاتهام

 لنيابة العامة، وأن تحرك قبلهم الدعوى وتحيلهم للتحقيق.لتمارس سلطة الاتهام خلفا 
                                                 

التعليق على قانون الإجراءات الجنائية) المجلد الأول، دار الفكر محمد شتا أبو أسعد، الموسوعة الجنائية الحديثة ( -133
 . 167، ص.202و القانون بالمنصورة،

بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير -134
 .55.ص2001/2002ية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر كل
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في الأصل آن المحكمة مقيدة : ضافة وقائع أخرى منسوبة إلى نفس المتهم المقدم للمحاكمةإ-2

-بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، ومع ذلك يجوز للمحاكم العليا أن تحرك الدعوى بالنسبة للوقائع أخرى 

 وى.على شرط أن يكون المتهم هو نفس المتهم المرفوعة عليه الدع-سواء كانت جناية أو جنحة

ويقصد به الارتباط الذي لا يقبل : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة-3

من نفس الأشخاص، أو أشخاص آخرون غير  -الجناية أو الجنحة-التجزئة، سواء أن ارتكبه الجريمة 

 من رفعت عليهم الدعوى.

ففي هذه الحالات تقوم المحكمة  : شهودالإخلال بأوامر المحكمة أو التأثير في قضائها أو في ال-4

ومن أمثله ذلك إهانة المحكمة في الصحف، أو رشوة خبير، أو تأثير علي شاهد، في هذه  بالتصدي،

الأحوال تستطيع المحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية، وأن تحيلها إلى التحقيق ثم تسير في الدعوى كما 

P134Fهو معتاد.

135
P     

عندما أعطي للمحكمة حق التصدي في تحريك الدعوى العمومية،  : لتصديثالثا: ضوابط استعمال حق ا

   والمتمثلة فيما يلي:  ولكن فرضت عليها ضوابط لاستعماله

انه قصر سلطة المحكمة في حالة التصدي في تحريك الدعوى العمومية فقط دون أن تقوم بالفصل  -1

النيابة العامة أو أعضاء المحكمة المندوبين فيها، وأن تقوم بإحالتها إلي سلطة التحقيق سواء كانت 

للاضطلاع بذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز السلطة الممنوحة لها في تحريك الدعوى العمومية 

 والفصل فيها.

في حالة استعمال المحكمة حق التصدي فيحظر عليها القيام بالتحقيق في الدعوى، وفي هذه الحالة  -2

أن تقوم بندب   سلوك أحد الطريقتين، إما أن تقوم بالإحالة إلى لنيابة العامة، أولا يكون أمام المحكمة إلا

أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق، وفي حالة تسري عليه جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وعندما 

                                                 
 .90-89جلال ثروت المرجع، نفسه،ص - 135



 68 

أن تكون  تقوم المحكمة بالإحالة إلى سلطة التحقيق فإن لهذه الأخيرة أن تتصرف في أوراق الدعوى دون

 مقيدة برأي المحكمة ولجهة التحقيق أن تصدر في الأخير تقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وان 

تقوم بإحالتها إلي المحكمة، وفي هذه الحالة لا يجوز لنيابة العامة أن تصدر أمر بحفظ ملف الدعوى 

 بغير تحقيق.

عوى العمومية بل يجب أن تحال الدعوى يمنع الإحالة على المحكمة التي قامت بالتصدي في الد -3

التي تقرر جهة التحقيق الإحالة فيها إلى محكمة أخري، كما لا يمكن لأحد أعضاء المحكمة الذين قرروا 

رفعها الاشتراك في الحكم وفي هذا المنع للمحكمة يعتبر ضمانة هامة حتى لا يجمع القاضي صفة 

 الخصم والحكم معا.

ذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت الواقعة الجديدة مرتبطة وتأكيدا لهذه الضمانة فإ

لها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب تأجيل النظر في الدعوى حتى التصرف فيها ثم الإحالة الي محكمة 

P135Fأخر، إذا لم يكن قد صدر في الواقعة الأخيرة قرار بالأوجه للمتابعة.

136 

إن هذا الاستثناء الذي أعطي للقضاء لرفع الدعوى، : حق التصديالفرع الثاني: شروط استعمال 

 وتحريكها عن طريق حق التصدي مقيد بشروط لاستعماله والمتمثلة فيما يلي:

يجب لاستعمال حق التصدي أن يكون إذ : أولا: أن يكون التصدي بصدد دعوى مرفوعة أمام المحكمة

بل البدء في إجراءات الخصومة، أو بعدها بحيث بصدد دعوى مرفوعة أمام المحكمة سواء كان ذلك ق

يحدد تاريخ رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات من يوم تقرير بإحالتها من المحامي، ومن المصلحة أن 

P136Fيباشر التصدي بعد رفع الدعوى الأصلية، وقبل بدء المحاكمة فيها وهذا خوفا من ضياع الأدلة

137
P. 

                                                 
 . 452-451-450 ص سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، ص -136

 .90جلال ثروت، المرجع السابق، ص-137
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هذا الشرط هو الذي يسمح إن : دعوى الأصلية اتصالا صحيحاثانيا: أن تكون المحكمة قد اتصلت بال

للمحكمة بان تصدر حكما في الدعوى بحيث تكون قد اتصلت المحكمة بالدعوى الأصلية اتصالا 

صحيحا، وإذا كان العكس فهذا يجعل من الدعوى لأتدخل في حوزتها ومن ثم لم يكن من الجائز أن 

دعوى الأصلية باطلا فلا يجوز للمحكمة التصدي لدعوى الجديدة، تصدر حكما فيها، فانه إذا كان رفع ال

ولا يلزم أن يكون  اتصال المحكمة بالدعوى هو لأول مرة فيجوز لمحكمة الجنايات عند نظرها لموضوع 

 الدعوى الجنائية بناء على النقض والإحالة أن تتصدى لموضوع الدعوى بالنسبة للمتهمين.

الرقابة على إساءة النيابة  ىلإحيث نجد التصدي يهدف : ى الجديدة جائزاثالثا: أن يكون تحريك الدعو 

العامة لسلطتها التقديرية وإذا تقاعست أو قصرت في تحريك الدعوى العمومية، ولا يكون هناك محل لذلك 

إلى إذا كانت هذه الدعوى مازالت قائمة ولم يطرأ عليها سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، فلا 

ال لتصدي في هذه الحالة، وأيضا يجب أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية معلق على قيد من قيود مج

تحريك الدعوى كالإذن أو الطلب على عكس التحريك في جرائم الجلسات حيث لها الحق في تحريك 

  الدعوى حتى لو كانت معلقة على قيد. 

تقوم المحكمة بالتصدي ل لها الحق في ذلك:أن يكون مباشرة الحق في التصدي من المحكمة  رابعا:

يشترط أن يباشر هذا الحق من محكمة يحق لها ذلك والمشرع قد اقتصر هذا الحق في محاكم الجنايات، 

على دائرتها الجنائية واشترط لمباشرتها للحق في التصدي  تومحكمة النقض وبالنسبة لهذه الأخيرة اقتصر 

P137Fاء على الطعن في المرة الثانيةأن تكون ناظرة في موضوع الدعوى بن

138
P.  وذلك أن محكمة النقض هي

للمرة الثانية في ، بحسب اختصاصها محكمة قانون لا محكمة موضوع، ولكن في حالة ما إذا قبلت الطعن

 نفس الدعوى انقلبت إلى محكمة موضوع، ويكون لها الحق في التصدي في هذه الحالة.

                                                 
 .176-173- 170صص أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق،  - 138
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التهم جديدة  المحكمةإذا استظهرت  :مة الجديدة أو المتهمينخامسا: أن تكون المحكمة استظهرت الته

في الدعوى أو متهمين جدد من أوراق الدعوى المرفوعة أمامها، فبهذا لا يجوز لها أن توجه تهمة إلى أي 

P138Fشخص وكانت قد علمت بها عن طريق أخر وليس من أوراق الدعوي التي رفعت أمامها.

139 

 وآثاره الفرع الثالث: إجراءات حق التصدي

إذا ما تبين لمحكمة الجنايات أو لمحكمة النقض، عند انقلابها إلي محكمة  أولا: إجراءات حق التصدي: 

موضوع وهذا في صدد دعوى عمومية مرفوعة إليها، وكانت قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا، وتبين 

P139Fلها انه هناك متهمين جدد وتبينت وقائع جديدة مسندة إلى المتهمين.

140
P                           

حيث يكون التصدي في الدعوى بقرار تصدره محكمة الجنايات يكون هذا القرار إما بإحالة القضية بالنسبة 

للمتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة، إلي النيابة العامة حتى تتولى التحقيق، ثم التصرف فيها، وإما أن 

وفي هذه الحالة تسري علي العضو المندوب جميع الأحكام  تندب احد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق،

 الخاصة بقاضي التحقيق. 

لأنه ليس حكما  ،وقرار التصدي ينبغي أن يكون صريحا، ولا يشترط أن يكون مسببا ولا يجوز الطعن فيه

P140Fفي الدعوى بل هو مجرد إجراء أولي لتحريك الدعوى

141
P.  ما يلي: أن تتخذ عند تحريك الدعوىلها و                               

إما أن تقوم بإحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيق فيها أو تندب احد أعضائها، ولكن  -

كما لا يجوز لها أن تتقاعس في تحريك الدعوى إلى  ،ليس للمحكمة أن تتولى هي التحقيق بنفسها

صوصا إذا كانت الوقائع الجديدة حين صدور حكما في الدعوى الأصلية التي رفعت أمامها، وخ

مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالوقائع التي أقيمت بها الدعوى لأنه في هذه الحالة يجب تأجيل 

 .النظر في الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي حركتها

                                                 
 .91-90ثروت، المرجع السابق، صجلال  - 139
 .289زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص - 140
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هذه الحالة تفقد المحكمة  ت جهة التحقيق بعد التحقيق أن تقوم بإحالتها إلى المحاكمة، فيأإذا ر  -

 اختصاصها بالنظر في الدعوى الأصلية، وتقوم بإحالة الدعويين إلى محكمة أخر بقوة القانون.

، لاأو  ن حق التصدي هو حق اختياري للمحكمة فلها الحق أن تستعملهإ ر حق التصدي:اثانيا: آث

أمام النيابة العامة أو أمام المستشار فبمجرد إصدار المحكمة المختصة لقرارها بتحريك الدعوى الجنائية 

المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة، تكون الدعوى الجنائية قد دخلت حوزة سلطة التحقيق وتعين 

 عليها البدء في تحقيقها، ويكون بعد ذلك لجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق.

ت لتحريك الدعوى الجنائية على المتهمين جدد أو وقائع وهذا معناه انه لا يجوز للمحكمة التي تصد   

أخرى أن تتولى بنفسها التحقيق، ولا أن تقوم بالحكم فيها فإذا قامت بذلك كانت إجراءاتها في الدعوى 

                                                                               ،أصل من أصول المحاكمات الجزائيةباطلة بطلانا مطلق لأنه يعد مخالفا لنظام العام لتعلقه ب

فإذا ما انتهت التحقيقات ورأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى وجب إحالتها إلى دائرة 

P141Fأخرى، لوا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها

142
P. الدعوى الجديدة التي ف

 لا يقبل التجزئة، أما في حالة ما االدعوى الأصلية المرفوعة أمامها ارتباطبالمحكمة لا ترتبط  تصدت لها

إذا كانت الدعوى الأصلية مرتبطة بالدعوى الجديدة التي تصدت المحكمة لتحريكها على متهمين جدد 

 لدعوى الأصليةالمحكمة تأجيل النظر في ا ىيجب علفووقائع أخرى، وكان الارتباط لا يقبل التجزئة، 

لها وإذا أحيلت وكان الارتباط لا يقبل التجزئة  تى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدحت

وجه لإقامة ألا قررت جهة التحقيق بأما إذا إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى، فعليها بالدعوى الأصلية 

P142Fنف نظرها من جديدالدعوى فيكون للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية أن تستأ

143
P. 
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 التحقيق بالدعوى العموميةالفصل الثاني: طرق إخطار جهات    

تــــرتبط المحاكمــــة العادلــــة بــــالتنظيم القضــــائي، ومــــدى تــــوافر الجهــــات التــــي يمكنهــــا القيــــام    

بـــالإجراءات القانونيـــة، ولعـــل فعاليـــة التنظـــيم القضـــائي تبـــرز مـــن خـــلال الكشـــف عـــن الجـــرائم 

P143Fومرتكبيهــا.

144
P  بــالرغم بــدء ربــط ذلــك ببحثنــا مــن أعمــال التحــري وجمــع الاســتدلالات. فويمكــن

من تعدد جهات التحقيق ومن اختصاصهم جميعا بـإجراء أعمـال التحـري وجمـع الاسـتدلالات، 

إلا أن هذا لا يمنع من أن تكون النيابة العامة_ بصفتها هي وحـدها التـي تمثـل سـلطة الاتهـام 

كشـــف الجـــرائم، بـــل لابـــد أن تتعـــداها للوصـــول إلـــى  فـــي المجتمـــع_ غيـــر قـــادرة لوحـــدها علـــى

 قاضي التحقيق وغرفة الاتهام التي بدورها تحيل إلى الجهات القضائية المختصة.

حيث تتصرف النيابة العامة بعد مرحلـة جمـع الاسـتدلالات فترسـل ملـف الـدعوى مـع كامـل    

P144Fبتدائيالمحاضر والأوراق إلى الجهات التي تراها مناسبة وفق تقديرها الا

145
P. 

وســنحاول فــي هــذا الفصــل التطــرق إلــى آليــات إخطــار جهــات التحقــق فــي ثــلاث مباحــث،    

حيــــث نخصــــص المبحــــث الأول الطلــــب الافتتــــاحي أمــــا المبحــــث الثــــاني الشــــكوى المصــــحوبة 

 صصه لأمر الإحالة.خالمبحث الثالث سن ، أمابإدعاء مدني

 

 

 

                                                 
144 - Jean Pradel, La notion de procès équitable en droit pénal européen, Revue générale de 
droit, Volume 27, numéro 4, décembre 1996, p 505.  
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 المبحث الأول: الطلب الافتتاحي

رفعت إليه الـدعوى مـن  ي التحقيق أن يحقق في قضية من تلقاء نفسه إلا إذلا يمكن لقاض   

وذلـك عمـلا بمبـدأ الفصـل بـين وظـائف المتابعـة والتحقيـق، وهنـاك عـدة طـرق لرفـع  قبل الغير،

الدعوى إليه كالأمر بالتخلي عـن التحقيـق الـذي يصـدره قاضـي التحقيـق لآخـر، أو نتـاج تنـازع 

مــن ق.إ.ج.جزائــري ومــا يليهــا أو بالإحالــة مــن  545مــادة الاختصــاص بــين القضــاة حســب ال

قاضــي الأحــداث إذا كانــت الوقــائع المنســوبة للحــدث تشــكل جنايــة، أو عــن طريــق شــكوى مــع 

إ.ج.جزائـــري أو بواســـطة طلـــب افتتـــاحي لإجـــراء  مـــن ق 72الادعـــاء المـــدني حســـب المـــادة 

زائـــري ويعـــد هـــذا مـــن ق.إ.ج.ج 67تحقيـــق صـــادر مـــن وكيـــل الجمهوريـــة حســـب نـــص المـــادة 

P145Fالأخير محور دراسة هذا المبحث.

146 

 المطلب الأول: ماهية الطلب الافتتاحي

إذا تبين للنيابة العامة من خلال محاضر الاستدلال أو الشكاوى المقدمة أمامها أن تحقيـق    

الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثـر ملائمـة بـالنظر إلـى ظروفهـا الخاصـة، جـاز لهـا أن تقـدم 

P146Fلى قاضي التحقيق لمباشرة التحقيقطلبها إ

147
P. 
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 الفرع الأول: مفهوم الطلب الافتتاحي

 أولا: تعريف الطلب الافتتاحي

يباشـــر قاضـــي التحقيـــق، التحقيـــق فـــي جريمـــة معينـــة بنـــاء علـــى طلـــب افتتـــاحي مـــن النيابـــة    

P147Fالعامة ومقتضى ذلك فليس لديه الحق أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه.

148 

مـــن ق.إ.ج.ج نصـــت علـــى أنـــه "لا يجـــوز لقاضـــي التحقيـــق أن يجـــري  67/1 نجـــد المـــادة   

تحقيقــا، إلا بموجـــب طلـــب مـــن وكيـــل الجمهوريـــة لإجــراء تحقيـــق، حتـــى ولـــو كـــان ذلـــك بصـــدد 

 جناية أو جنحة متلبس بها"

لقـد حظــرت المــادة أعـلاه مباشــرة قاضــي التحقيـق للتحقيــق، إلا بنــاء علـى طلــب إجرائــه مــن    

سـواء فـي مـواد الجنايـات أو الجـنح أو المخالفـات، حيـث أن المشـرع لـم يفـرق وكيل الجمهوريـة 

بين الجرائم بل فرق في إلزامية التحقيق مـن عدمـه وذلـك حسـب الوصـف القـانوني للواقعـة مـن 

 أو مخالفة. جناية أو جنحة

فلا يمكن لقاضى التحقيـق حتـى ولـو كـان بصـدد جنايـة أو جنحـة متلـبس بهـا إجـراء تحقيـق    

بنــاء علــى طلــب وكيــل الجمهوريــة، وذلــك حفاظــا علــى مبــدأ حيــاد القضــاء وعــدم التحقيــق إلا 

P148Fبعلمهم

149
P. 

وعليه فالطلب الافتتاحي هـو بمثابـة وثيقـة رسـمية، يلـتمس بموجبهـا وكيـل الجمهوريـة إجـراء    

تحقيق في واقعة معينة يحتمل أن تشكل فعلا يعاقب عليه القانون، وهو إحدى الطـرق المقـررة 

                                                 
  .708، صالسابقالمرجع  ،معوض عبد التواب -148
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مـــن ق إ ج جزائـــري  6/1شـــريع الجزائـــري لتحريـــك الـــدعوى العموميـــة، حســـب المـــادة   فـــي الت

يهـــدف هـــذا الطلـــب لإخطـــار قاضـــي التحقيـــق، فبواســـطته يتصـــل بملـــف الـــدعوى للشـــروع فـــي 

 التحقيق. 

ولقــد ســمي بالطلــب الافتتــاحي لأنــه يشــكل أول إجــراء فــي مباشــرة الــدعوى العموميــة أو هــو    

P149Fلجزائية، أين يحاول قاضي التحقيق تكييف الواقعةبمثابة مقدمة الخصومة ا

150
P. 

يشــرع قاضــي التحقيــق بموجــب هــذا الطلــب بمباشــرة التحقيــق مهمــا كــان الملــف ضــخما ولــو    

P150Fتشابكت القضية وتشعبت ومهما كان عدد المتهمين كبيرا.

151 

 ثانيا: شكل الطلب الافتتاحي

جـب أن يكـون مكتوبـا، تفاديـا لإنكـاره لم يحدد المشرع شـكلا معينـا للطلـب الافتتـاحي وإنمـا ي   

أو إدعــاء قاضــي التحقيــق أنـــه لــم يتلــق هـــذا الطلــب إن كــان شـــفهيا. ويجــب أن يكــون مؤرخـــا 

وممضــى مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة ومختومــا بختمــه، وهــذا إثباتــا لقطــع التقــادم وحتــى يكــون 

 دليلا بالملف على صحة الإجراءات.

احي لقاضي التحقيـق طالبـا منـه البـدء فـي التحقيـق فـي يرسل وكيل الجمهورية الطلب الافتت   

 واقعة أو عدة وقائع لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، يقدم هذا الطلب ضد شخص مسمى 

مـــن ق إ ج جزائـــري، أي أن القـــانون الإجرائـــي لـــم  67/2أو غيـــر مســـمى حســـب نـــص المـــادة 

 النقض الفرنسية، الذي سد يحدد بياناته، وأمام هذا النقص تم اللجوء إلى اجتهاد محكمة 
                                                 

-2009فوزي عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، -150
 .      65، ص2010
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ـــة الفرنســـي، بحيـــث أصـــبح  ـــانون الإجـــراءات الجزائي قرارهـــا هـــذا العجـــز الموجـــود أصـــلا فـــي ق

 بالإمكان الكلام عن البيانات الأساسية الواجب ذكرها في الطلب الافتتاحي.

 وهي في مجملها :

، وهــــي عــــادة الإشــــارة للوثــــائق المرفقــــة بالطلــــب الافتتــــاحي والتــــي تشــــكل أســــاس المتابعــــة - 

محاضر جمـع الاسـتدلالات المحـررة مـن قبـل الشـرطة القضـائية وينبغـي فـي الوثـائق أن تكـون 

 في نسختين.

تحديــد هويــة الشــخص المفتــرض ارتكابــه الجريمــة إذا كــان معــروف و فــي حــال تعــدد الجنــاة  -

ن يمكـــن الاكتفـــاء ببيـــان اســـم ولقـــب الفاعـــل الأصـــلي مـــع الإشـــارة إلا أنـــه يوجـــد معـــه مســـاهمو 

 آخرون.

 تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم والمواد القانونية المطبقة عليها. -

 ذكر تاريخ ومكان الجريمة إذا كان معروفا. -

تعيين قاضي التحقيـق المكلـف بـإجراء التحقيـق باسـمه خاصـة إذا كـان عـرض الواقعـة علـى  -

 محكمة يتواجد بها أكثر من قاضي تحقيق.

 فتتاحي.ضبط تاريخ الطلب الا -

 طلبات وكيل الجمهورية. -

P151Fإمضاء وختم الطلب الافتتاحي من وكيل الجمهورية. -

152 
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ــه اختصاصــات قاضــي  ــذي تنحصــر في ــات والنطــاق ال ــواع الطلب ــاني: أن ــرع الث الف

 التحقيق

 أولا: أنواع الطلبات التي يخطر بها قاضي التحقيق 

بطلـب افتتـاحي أو بطلـب لاحـق، للنيابة العامـة فـي أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق سـواء      

أن تطلب من قاضي التحقيق أن يتخذ إجراء من إجـراءات التحقيـق الـذي يـراه مناسـبا وهـذا مـا 

 من ق.إ.ج.جزائري وهذه الطلبات تتمثل في3/ 38نصت عليه المادة 

 تقديم الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق-1

الضـبطية القضـائية فإنـه يتصـرف فيـه عند اتصـال هـذا الأخيـر بملـف الـدعوى الـذي أعدتـه    

 حسب نوع الجريمة وخطورتها.

 تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق-2 

مــن ق إ ج جزائــري  69يقــدم وكيــل الجمهوريــة بإصــدار طلبــات إضــافية طبقــا لــنص المــادة    

وذلــك فــي حالــة اكتشــاف قاضــي التحقيــق لوقــائع أخــرى لــم يشــر إليهــا الطلــب الافتتــاحي، هــذا 

واء تم الكشف عنها عن طريق الشـهود أو المتهمـين أو عـن طريـق تقـديم شـكوى مسـتقلة فـي س

P152Fهذا الشأن

153
P. 
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 ثانيا: حدود اختصاص قاضي التحقيق بالنسبة للطلب الافتتاحي

أول ما يتبادر إلى ذهن قاضي التحقيق عندما تطلب منه النيابة العامـة التحقيـق فـي واقعـة    

مــن ق إ ج  77تأكــد أولا مــن أنــه مخــتص بهــا حســب نــص المــادة أو عــدة وقــائع معينــة هــو ال

P153Fجزائري

154
P. 

حتى يباشر قاضي التحقيق مهامه ويكون ملزما بـالتحقيق فـي قضـية مـا يجـب أن ينعقـد لـه    

الاختصـاص بــذلك فـأول مــا ينظـر فيــه قاضـي التحقيــق عنـد إخطــاره هـو مــدى اختصاصـه فــي 

ق وإذا رأى أنــه غيــر مخــتص أصــدر أمــرا الــدعوى مــن عدمــه، فــإذا رأى أنــه مخــتص فــتح تحقيــ

بعـــدم الاختصـــاص، وقـــد نظـــم قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة فـــي هـــذا الشـــأن اختصـــاص قاضـــي 

 التحقيق بالتنصيص على قواعد الاختصاص.

 قواعد الاختصاص العامة-1 

ويكون على شكلين، اختصاص نوعي ومحلـي فأمـا النـوعي فقاضـي التحقيـق يخطـر وجوبـا    

مـن  66ايات واختيارا في مواد الجنح واستثنائيا في مواد المخالفات حسب المادة في مواد الجن

P154Fق إ ج. جزائري

155
P. 

مــــن قــــانون ق إ ج جزائــــري فــــي فقرتهــــا    40والاختصــــاص المحلــــي نصــــت عليــــه المــــادة    

 الأولى حيث ينعقد الاختصاص المحلي وفق ثلاثة معايير، مكان وقوع الجريمة، موطن 
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به في مساهمتهم في ارتكابها، مكان القبض علـى هـؤلاء الأشـخاص ولـو أحد الأشخاص المشت

 ذلك لسبب آخر.

فـــي فقرتهـــا الثانيـــة أن يمـــدد الاختصـــاص بقـــرار وزاري إلـــى دائـــرة  400كمـــا تجيـــز المـــادة    

اختصــاص محــاكم أخــرى وفــي هــذه الحالــة يصــدر الإخطــار عــن وكيــل الجمهوريــة المخــتص 

P155Fمحليا

156
P. 

 تثنائيةقواعد الاختصاص الاس-2 

 متعلقة بصفة المتهم أي بالنسبة للأشخاص-أ  

من بين الشكليات التي يتضمنها الطلب الافتتـاحي هـو أن يكـون ضـد شـخص مسـمى أو      

المسـاهم   غير مسـمى، فهـذا دليـل علـى أن التحقيـق ينصـب علـى الفعـل ولـيس علـى فاعلـه أو

P156Fعليها قانونا فيه، إذ أنه يشمل كل من يتبين أنهم ارتكبوا جريمة معاقب

157
P. 

فــإذا كــان قاضــي التحقيــق ملزمــا باســتجواب الأشــخاص الــوارد ذكــرهم فــي الطلــب الافتتــاحي    

عند وجود دلائل كافية، فإنه بالمقابل بل يتمتع بصلاحية كاملة وحرية مطلقة في التحقيـق مـع 

 أي شخص بصفة مدعى عليه أظهر التحقيق أنه ارتكب جريمة.
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يحتمـل مسـاهمته فـي الجريمـة مثلمـا هـو مسـتخلص مـن التحقيـق،  بل مع كـل شـخص الـذي   

إذن فهـــــو لـــــيس بحاجـــــة لطلـــــب جديـــــد مـــــن وكيـــــل الجمهوريـــــة ضـــــد هـــــذا الشـــــخص أو هـــــؤلاء 

 الأشخاص.

فالــدعوى العموميــة إذن تمــس كــل مــن ســاهم فــي ارتكــاب الواقعــة وهــذا دون حاجــة لانتظــار    

المشــتبه فــي ارتكــابهم الواقعــة فــي الطلــب طلبــات جديــدة مــن النيابــة العامــة مــا دام أن تعيــين 

 الافتتاحي يتم غالبا على سبيل الدلالة وليس الحصر.

ومنــــه فــــإن قاضــــي التحقيــــق وإن كــــان مقيــــدا بمبــــدأ عينيــــة الــــدعوى فهــــو غيــــر مقيــــد بمبــــدأ    

شخصــية الــدعوى، فقــانون الإجــراءات الجزائيــة مــنح لــه إمكانيــة التصــدي لكــل شــخص ســاهم 

مــن ق إ  67/3كا فــي الوقــائع المحــال تحقيقهــا إليــه، حســب نــص المــادة بصــفته فــاعلا أو شــري

ج جزائـــري، وذلـــك دون حاجـــة إلـــى موافقـــة مســـبقة مـــن وكيـــل الجمهوريـــة للتحقيـــق مـــع هـــؤلاء 

P157Fالأشخاص الذين لم يشار إليهم في الطلب الافتتاحي

158
P. 

توجـــد فئـــة مـــن الجـــرائم خصـــها : متعلقـــة بطبيعـــة الجريمـــة أي بالنســـبة للوقـــائع-ب 

المشــرع بقواعــد اختصــاص مميــزة كــالجرائم العســكرية والجــرائم ضــد أمــن الدولــة وكــذا الجــرائم 

P158Fالموصوفة أعمالا إرهابية وتخريبية والجرائم الاقتصادية

159
P. 
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ويعــد اتصــال قاضــي التحقيــق بالقضــية منحصــر فــي الوقــائع المطلــوب التحقيــق فيهــا ممــا    

حددها وكيـل الجمهوريـة فـي الطلـب الافتتـاحي يجعل اختصاصه عينيا فهو مقيد بالوقائع التي 

دون غيرهـــا تطبيقـــا لمبـــدأ عينيـــة الـــدعوى فـــي التحقيـــق فـــي أفعـــال معينـــة ارتكبهـــا المـــتهم، فـــإذا 

وصــل إلــى علــم قاضــي التحقيــق وقــائع لــم يتضــمنها الطلــب الافتتــاحي يتعــين عليــه أن يحيــل 

 67/4جمهوريــة حســب   المــادةالشــكوى والمحاضــر المثبتــة للوقــائع الجديــدة فــورا إلــى وكيــل ال

من ق ا ج جزائري فهي وقـائع جديـدة لا يمكـن لـه التحقيـق فيهـا دون طلـب إضـافي مـن وكيـل 

 الجمهورية.

 بتطبيق مبدأ عينية الدعوى وانطلاقا من أن قاضي التحقيق يتم إخطاره بوقائع وليس    

 يف إلى تكييف آخر.بل عليه إعادة النظر فيه حين اكتشاف ظروف تبرر تغير هذا التكي   

فهذا القاضـي مطالـب بـأن يصـل بالواقعـة إلـى الوصـف القـانوني الصـحيح لهـا إكمـالا لمبـدأ    

الفصـل بــين وظيفتـي المتابعــة والتحقيـق اللتــين تتركـان المجــال والحريـة التامــة لقاضـي التحقيــق 

 للحكم على نتائج التحقيق الذي تولاه.

ة في الطلب الافتتاحي فمـن واجبـه التحقيـق فـي جميـع فبمجرد وضع يده على الوقائع الوارد   

اســتثناء الوقــائع دون الاقتصــار علــى بعضــها فقــط واســتبعاد الــبعض الآخــر، وصــلاحياته تمتــد 

إلى الأفعال التي لهـا نفـس طبيعـة محـل الإدعـاء فضـلا عـن الأفعـال التـي تـرتبط بالفعـل محـل 

P159Fالطلب ارتباطا قويا لا يقبل التجزئة

160
P. 
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 اني: اتصال قاضي التحقيق بالدعوى بواسطة الطلب الافتتاحيالمطلب الث

غالبا ما يتوصل وكيل الجمهورية من خلال محاضر الضـبطية القضـائية المتعلقـة بالوقـائع    

الإجرامية أو حوادث أو شكاوى المتضررين إلى تصـنيف القضـايا حسـب خطورتهـا ووضـوحها 

بطلـــب افتتـــاحي مـــن أجـــل البـــدء فـــي  وغموضـــها ومـــن خـــلال تصـــنيفه يتقـــدم لقاضـــي التحقيـــق

 التحقيق في القضايا المتشعبة.

فإذا كانت الوقائع تشكل جناية كالقتل العمدي والضرب المفضي للوفاة والسـرقة الموصـوفة    

فــالتحقيق يكــون فيهــا وجــوبي ولا يمكــن للنيابــة أن تحيلهــا إلــى المحكمــة إلا بعــد إجــراء تحقيــق 

P160Fفيها

161
P.  

ـــرع الأول: إخطـــار قا ـــل الف ـــاحي مـــن وكي ـــب افتت ـــق طل ـــق عـــن طري ضـــي التحقي

 الجمهورية لإجراء تحقيق

بمــا أن النيابــة العامــة هــي صــاحبة الاختصــاص بنظــر الــدعوى العموميــة بالدرجــة الأولــى    

وهي ممثلة عادة بوكيل الجمهورية، فالطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلـى قاضـي التحقيـق يكـون 

 بواسطة الطلب الافتتاحي.
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تابعة الجزائية في التشريع الجزائري يحكمهـا مبـدأ الملائمـة، ففـي حالـة مـا إذا قـرر وكيـل الم   

الجمهوريـــة متابعـــة مرتكـــب الجريمـــة ولـــم يقـــرر حفـــظ أوراق الملـــف يكـــون أمـــام عـــدة فرضـــيات 

 بخصوص رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق وذلك حسب الوصف القانوني للجريمة المرتكبة.

شـكل مخالفـة هنـا لا يرفـع وكيـل الجمهوريـة الـدعوى إلـى قاضـي التحقيـق إذا كانت الوقائع ت   

 2/ 66إلا بصــفة اســتثنائية لأن التحقيــق جــوازي فــي مــواد المخالفــات هــذا حســب نــص المــادة 

 من ق إ ج جزائري.

إذا كانت الجريمة تشكل جنحة فـي هـذه الحالـة لوكيـل الجمهوريـة الخيـار بـان يرفـع الـدعوى    

ق وبــين أن يحيلهــا مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، فــالتحقيق اختيــاري فــي إلــى قاضــي التحقيــ

مـن ق إ ج  66/2حسـب نـص المـادة  مـواد الجـنح، مـا لـم تكـن نصـوص خاصـة تلـزم التحقيـق

 جزائري إذا شكلت الجريمة المرتكبة جناية على وكيل الجمهورية في هذه الحالة إلزاما الرفع 

P161Fمن ق.إ.ج.جزائري 66/1احي حسب نص المادة إلى قاضي التحقيق بواسطة طلب افتت

162
P. 

 .نتائج إخطار قاضي التحقيق بالطلب الافتتاحيالفرع الثاني: 

يترتب على إخطار قاضي التحقيق نتيجتين هما فـتح تحقيـق واتهـام الشـخص المقـدم بشـأنه    

 طلب فتح تحقيق.
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ـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المقصـــود با    ـــأت فـــي ق ـــم ي ـــالرغم مـــن أنـــه ل لاتهـــام ولا المقصـــود ب

بالمتهم، إلا انه يمكن تعريف الاتهـام بأنـه إسـناد رسـمي إلـى شـخص مشـتبه فيـه وقـائع مجرمـة 

يجرى التحقيق بشأنها، والاتهام لا ينفـي قرينـة البـراءة التـي تبقـى قائمـة إلـى غايـة الإدانـة وإنمـا 

ب الشــأن وبمــا أن يؤكــد بالنســبة لقاضــي التحقيــق قيــام قــرائن قويــة علــى الاتهــام فــي حــق صــاح

قاضي التحقيق يخطر بواسطة طلب افتتاحي مـن وكيـل الجمهوريـة فهـو ملـزم باتهـام الشـخص 

P162Fالمسمى في طلب فتح تحقيق

163
P. 

مــن ق ا ج جزائــري الجزائــري فــي حالــة مــا إذا  67/3مــن جهــة أخــرى وحســب نــص المــادة    

يــق يتعـين عليــه مــا وصـل إلــى علـم قاضــي التحقيــق وقـائع لــم يشــر إليهـا فــي طلـب إجــراء التحق

   :يلي

ــى: ــة الأول يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يوجــه التهــام إلــى الشــاهد المســموع أمامــه مــع    الحال

إبلاغ النيابة العامة بذلك لكي تقدم طلباتها من أجـل اسـتدعاءه لسـماعه عنـد الحضـور الأول، 

 إذا تبين لقاضي التحقيق أنه شريك في الوقائع بها المتهمين الآخرين.

أثنــاء إجــراء التحقيــق إذا تبــين لقاضــي التحقيــق أن المــتهم ارتكــب أفعــالا    ة الثانيــة:الحالــ

إجراميــة لــم تضــمنها النيابــة العامــة فــي طلبهــا الافتتــاحي وكانــت الوقــائع منفصــلة عــن التهمــة 

الأولــى الاصــلية، فإنــه يجــب عليــه عــرض الملــف علــى وكيــل الجمهوريــة بتقــديم طلــب إضــافي 
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، فـــإذا رفضـــت لا يســـتطيع التحقيـــق فـــي الجريمـــة الجديـــدة أمـــا إذا وافقـــت الوقـــائع الجديـــدة فـــي

 فبتقديم طلب إضافي يصبح المتهم متابع بجريمتين ويحقق معه في التهمتين معا.

أمــا إذا تبــين أثنــاء التحقيــق أنــه هنــاك وقــائع متصــلة بالتهمــة الأصــلية المتبعــة فــي الطلــب    

ين للمتهم الرئيسي وهذا الاشتراك يعتبـر جريمـة الافتتاحي واتضح كذلك وجود أشخاص مشارك

مشتقة من الجريمة الأصلية وغير منفصـلة، فـي هـذه الحالـة يسـتغني عـن عـرض الملـف علـى 

النيابة، فلا حاجة للرجوع إليها من أجل تقديم طلبها الإضـافي بـل يـتهم المتهمـين الجـدد ويقـوم 

إذا جـاء الطلـب الافتتـاحي الأصـلي مفتـوح  فقط بتبليـغ النيابـة المسـايرة للتحقيـق، تمامـا مثـل مـا

 أي يحمل عبارة"وكل ما كشفه التحقيق".

 الحالة الثالثة:

إذا تبــين لقاضــي التحقيــق فــي الطلــب الافتتــاحي فــي قضــية جنحــة أن المــتهم قاصــر"حدث"    

P163Fفي هذه الحالة يصدر أمر بعدم الاختصاص الشخصي.

164 

 مدنيلشكوى المصحوبة بالادعاء الالمبحث الثاني: ا

فقد تتبع المتابعة لذلك  164F165.إن قواعد المحاكمة العادلة لا تفرق بين المدني والجزائي   

ريك الدعوى العمومية من طرف قاضي كان الأصل في تحالجزائية أساليب مدنية، فإذا 

قانون الإجراءات الجزائية  72نص المادة ، فإن التحقيق يكون بناء على الطلب الافتتاحي

                                                 
  .  173فضيل العيش ،المرجع السابق، ص- 164

165 - Jean Pradel, La notion de procès équitable en droit pénal européen, ibid, p 
507. 
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للمضرور تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني  الجزائري أجاز

وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث والذي سنتطرق فيه إلى مفهوم  أمام قاضي التحقيق،

 ومعرفة الشروط والآثار المترتبة على ذلك. الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني،

 اء المدنيالمطلب الأول: مفهوم الشكوى المصحوبة بالادع

حتى تتوصل إلى مفهوم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني يجب التطرق أولا إلى    

 تعريفه، ومعرفة صاحب الحق في الادعاء المدني وطبيعة الحق المضرور.

 الفرع الأول: تعريف الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني

الثانية لرفع الدعوى إلى  تعرف الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني على أنها الطريقة   

قاضي التحقيق حيث يتمثل هذا الإجراء في تقديم شكوى من قبل المضرور من الجريمة إلى 

قاضي التحقيق، بحيث يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص ومحل الشكوى والوقائع 

165Fووصفها القانون، ويعلن فيها عن تأسيسه طرفا مدنيا.

166  

خوله القانون أو المشرع للمضرور من الجريمة بأن كما تعرف أيضا بأنها الحق الذي 

يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق يطلب فيه التعويض عما أصابه من الضرر الناتج عن 

166Fالجريمة وبترتيب على هذا الادعاء تحريك الدعوى العمومية تلقائيا.

167 
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كما نجد في تعريف آخر بأنه قيام الشخص المضرور من جناية أو جنحة بتحريك 

دعوى العمومية عن طريق شكواه أمام قاضي التحقيق، من أجل التأسيس كطرف مدني ال

 بالتعويضات وذلك بعد تسديد رسوم الدعوى.

حيث أنه يفهم هذا التعريف الأخير أن المشرع قد خول للمضرور من الجريمة حق    

عست في ذلك المبادرة بتحريك الدعوى العمومية، إذا ما قامت النيابة العامة برفض أو تقا

بحيث يقصد بالشخص المضرور الذي أصابه ضرر من الجريمة سواء كان هو المجني 

 عليه أو ذوي حقوقه سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.

 72والشكوى المصحوبة بالادعاء المدني تقتصر على الجنايات والجنح طبقا لنص المادة    

المؤرخ  06/22الإجراءات الجزائية تحت رقم  من ق ا ج جزائري، وهذا بموجب تعديل قانون

الذي حرم الشخص المضرور من الادعاء مدنيا في المخالفات، وهذا  20/12/2006في 

167Fنظرا لكونها جرائم بسيطة لا تحتاج إلى التحقيق.

168 

كما نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للادعاء المدني أمام قاضي    

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حيث تم  72النص عليه في المادة التحقيق، بل اكتفى ب

 .النص فيها
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"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي  

168Fالتحقيق المختص".

169 

 أولا: صاحب الحق في الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه: "كما يجوز  من خلال نص المادة الأولى مكرر   

 أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذا الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون".

وهنا المشرع وفقا عندما استعمل لفظ المضرور بدلا من لفظ المجني عليه لأنه يمكن أن    

 ومن ثم تكون له مصلحةيكون هناك شخص أصابه ضرر دون أن يكون مجنيا عليه، 

مباشرة في تحريك الدعوى العمومية وحيث نجد أنه يطلق على صاحب الحق في الادعاء    

 المدني اسم المدعي المدني. 

 ثانيا: طبيعة حق المضرور

عندما يقوم الشخص بتحريك الدعوى العمومية عن طريق الحق الممنوح له، وهو الادعاء    

 عتباره وكيلا للمجتمع وهذا ما يترتب عليه ما يليالمدني فهو بذلك يقوم به با
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في كونه يقيد الشخص الذي يرغب في الادعاء مدنيا أمام السيد قاضي التحقيق بنفس  .1

القيود التي كانت مقررة للنيابة العامة، ولهذا فهي تمنع عليه في الحالات التي تكون فيها 

 و طلب.تحريك الدعوى العمومية مقيدة على شكوى أو إذن أ

أنه لا يمكن التنازل على الدعوى العمومية بعد أن قام بتحريكها عن طريق الادعاء  .2

المدني والتنازل عنها عديم الأثر بالنسبة لدعوى العمومية، ما لم تكن الجريمة تتطلب 

 شكوى أو إذن أو طلب لتحريكها.

اضي تحقيق عند صدور الحكم في الدعوى التي حركت عن طريق الادعاء المدني أمام ق .3

 فللمدعي المدني الحق في الطعن في الشق المدني دون الجزائي.

إذا تبين بعد التحقيق بناء على الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق بأن لا وجه لمتابعة  .4

المتهم، فهذا الأخير الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة دون الإخلال بحقه في 

 من ق ا ج جزائري.78وهذا حسب نص المادة  اتخاذ إجراءات البلاغ الكاذب،

أشهر من تاريخ ضرورة الأمر الصادر بأن لا وجه  3دعوى التعويض المدني ترفع خلال  .5

169Fالفقرة الثانية من ق ا ج جزائري. 78لمتابعة نهائيا وهدا حسب المادة 

170  
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 الثاني: شروط الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني

ة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أهم وسيلة مكن المشرع باعتبار الشكوى المصحوب   

من خلالها المضرور من الجريمة بتحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح دون 

المخالفات، على عكس الادعاء المباشر والتكليف بالحضور أمام المحكمة. وهذه الشكوى 

ث تنقسم إلى شروط موضوعية وشروط المصحوبة بالادعاء المدني تكون وفقا للشروط. بحي

 شكلية.

 أولا: الشروط الموضوعية لشكوى المصحوبة بالادعاء المدني

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وما يليها التي تنص على  72من خلال نص المادة    

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام «أنه 

من نفس القانون يتبين لنا شروط  2وأيضا من خلال نص المادة » لتحقيق المختصقاضي ا

 الموضوعية للشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق والتي تتمثل فيما يلي

 وقوع الجريمة -1

هناك عدة أنواع في مختلف القوانين نجد هناك الجريمة الجنائية التي يحددها قانون    

، والقوانين المكلمة له، ولها عقوبات جنائية وهناك الجريمة المدنية والتي ينص العقوبات

170Fعليها القانون المدني ولها عقوبات مدنية. 

171  
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والذي يعنينا هنا هو الجريمة الجنائية التي توصف وقائعها ذات طابع جزائي سواء كانت 

 22-06انون رقم جناية أو جنحة أو مخالفة، حيث نجد المشرع الجزائري في ظل الق

حصر نطاق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام  2006ديسمبر  20المؤرخ في 

فالمشرع الجزائري أجاز لكل من ، ي الجنايات والجنح دون المخالفاتقاضي التحقيق ف

تضرر من الجريمة، المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الجريمة، هذا 

 ن ق ا ج جزائري.م 02حسب نص المادة 

من ق ا ج جزائري أن المضرور من الجريمة يمكن له المطالبة  72وفي نص المادة    

بالتعويض عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أي على الضرر الناتج عن 

وبذلك يستبعد الضرر الناتج عن الخطأ المدني أو جريمة مدنية لو كان الغرض من  ،الجريمة

عي المدني هو المطالبة بالتعويض، وبذلك نجد أن الحق الممنوح لتحريك الشكوى المد

الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو أن 

يكون الضرر ناتج عن الجريمة، أي يجب أن تأخذ وصف جريمة طبقا لقانون العقوبات 

171Fوالقوانين المكملة له.

172 

الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو الضرر الناتج وعليه فأساس   

مباشرة عن الجريمة، بحيث يجب أن تتوفر في الواقعة جميع أركان الجريمة فالعبرة بالوصف 

 القانوني الصحيح للجريمة.
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 صول الضررح-2

قوع من بين شروط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق تعرفنا لأول شرط وهو و    

الجريمة فإنه بالإضافة إليه يشترط أيضا إلى جانبه حصول ضرر يكون ناتج مباشرة عن 

 الجريمة التي أصابت الشخص المدعي مدنيا، وبهذا يكون الادعاء المدني معلق على 

شرط حصول الضرر فإذا لم يلحق المجني عليه أي ضرر من الجريمة رغم وقوعها فلا 

أنه وقع ضرر ولكنه استوفى حقه في التعويض قبل رفع  يقبل منه الادعاء المدني، أو

172Fالدعوى إذ "لا دعوى بغير مصلحة فلا مسؤولية بغير ضرر"

173 . 

ويشترط في الضرر الحاصل أن يكون قد أصاب الشخص مباشرة من الجريمة، فلا    

 تقبل الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني من ضرر غير مباشر، ومن أمثلة الضرر

لمباشر، ما يلحق دائني المجني عليه من افتقار في ذمتهم بسبب الجريمة التي الغير ا   

 وقعت عليه ففي هذه الحالة لا يكون أمامهم سوى رفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية.

والضرر الذي يصيب الشخص من جراء الجريمة يستوي أن يكون ضررا ماديا أو معنويا    

ر المادي في كونه يصب في ماله وممتلكاته وهذا النوع لا أو جسمانيا، بحيث نجد الضر 

يثير أي صعوبة في إثباته، في كونه يعتمد على الخبرات الفنية التي تأمر بها الجهات 

 القضائية.
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في حين الضرر المعنوي والأدبي الذي يصيب الشخص في سمعته وكرامته وهذا النوع    

الشهادة إلى أن رجال القضاء يجدون صعوبة في من الضرر يمكن إثباته عن طريق القرائن و 

تقديره، لأن التعويض فيه يرتكز على العنصر العاطفي مما يجعل تقديره خاضعا للسلطة 

التقديرية لقاضي الموضوع، والمضرور من الجريمة أو المدعي المدني ليس مطالب بإثبات 

قاضي التحقيق، وهو يقوم الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة بل يقع عبئ الإثبات على 

باستخلاص الضرر وأن يقوم بوضع تقرير بوجود الضرر وانتفائه فيكفي لقبول الادعاء 

المدني أن يكون ضرر لحق به وعن توافر الصلة المباشرة بين هذا الضرر والجريمة 

173Fالمرتكبة أي بمعنى آخر تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة

174. 

 ر في المدعيتوافر صفة المضرو -3

لا يكفي أن تقع الجريمة وأن يترتب عنها ضرر، بل لا بد من أن تتوافر في المدعي المدني 

صفة المضرور، لأن هذه الصفة شرط أساسي في استعمال حق الادعاء المدني أمام قاضي 

 التحقيق.

وليس المضرور من الجريمة بالضرورة يكون هو المجني عليه فيها حتى ولو كان في 

لب أن يجمع الشخص بين صفتي المجني عليه والمضرور، ولكن قد يكون هذا الأخير الغا

 في بعض الأحيان شخصا آخر ليس المجني عليه. 
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لكن أيضا من الجائز أن يفترق المجني عليه عن المدعي المدني كما إذا وقعت 

ارا الجريمة على شخص وأصاب الضرر منها شخص آخر، ومثال ذلك نجده إذا أطلق (أ) عي

ناريا على (ب) وكان قصده من ذلك قتله ولكن العيار لم يصبه بل أصاب دابة ملك (ج) 

وقتلها. ومن هنا نتوصل إلى أن (ب) يعتبر مجنيا عليه بينما يعد (ج) متضررا من 

174Fالجريمة.

175 

ويشترط في المضرور من الجريمة الذي يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق أن يكون ذا أهلية 

سنة كاملة. وهذا طبقا  19لا بد من أن يبلغ سن الرشد القانوني والمحدد بـ  التقاضي، أي

 قانون المدني الجزائري.  40للمادة 

فإذا كان قاصرا أو محجورا عليه فالادعاء المدني يكون من نائبه القانوني الذي تتوفر 

جمعيات له صفة المضرور فيحق الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق من جانب الشركات وال

175Fوسائر الأشخاص المعنوية.

176  

 ثانيا: الشروط الشكلية لشكوى المصحوبة بالادعاء المدني.

لا يكفي توفر الشروط الموضوعية لقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني بل يجب 

توفر شروط شكلية، وهي شروط جوهرية وأساسية يترتب على تخلف إحداها عدم قبول 
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الشروط الشكلية إلى شروط أساسية وشروط غير أساسية والتي  الادعاء المدني، وتنقسم

 سنتناولها فيما يلي: 

 الشروط الشكلية الأساسية لقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني: .1

 وتتمثل الشروط الشكلية الأساسية لقبول الادعاء المدني فيما يلي

 تقديم شكوى من المضرور-أ

الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه "يجوز  من قانون 72لقد جاء في نص المادة 

لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكوى له أمام قاضي 

 التحقيق المختص".

"...كما يجوز أيضا لطرف  02مكرر فقرة  01وكما جاء أيضا في نص المادة 

176Fقانون".المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا ال

177 

حيث نستخلص من نص هاتين المادتين أن الادعاء المدني يواجه به الطرف 

المضرور تراخي، وتقاعس النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فإذا تقدم المتضرر 

بادعائه، لتحريك الدعوى العمومية فلا يحق للنيابة العامة أن تمتنع عن السير فيها، وهذا 

ن بين حق المتضرر في تحريك الدعوى العمومية وبين حق النيابة في يحقق شيء من التواز 

 حفظها للملف، أما فيما يخص القصر وفاقدي الأهلية والأشخاص الاعتبارية، فإن
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الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني ترفع من الولي أو الوصي أو المتمثل القانوني حسب  

177Fون المدني.الأحوال ويرجع لتحديد هذه الصفة لقواعد القان

178 

أما فيما يتعلق ببيانات شكوى المدعي المدني أمام قاضي التحقيق فالمشرع لم يحددها 

أنه: "...إذا كانت  05جزائري بالنص في فقرتها  73بل اكتفى نص المادة من ق ا ج 

الشكوى المقدمة غير مسببة نسبيا كافيا أولا تؤديها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي 

 تح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكتشف التحقيق عنهم".التحقيق ف

من نفس الفانون بأنه" على كل مدع مدني لا تكون  76كما جاء أيضا في نص المادة 

إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق أن يعين موطنا مختار بموجب 

ئري رغم إلزامه للمدعي المدني تصريح لدى قاضي التحقيق"، حيث نلاحظ أن الشرع الجزا

 بتسبيب شكواه تسبيبا كافيا، وأيضا باختيار موطن بموجب التصريح لدى

قاضي التحقيق، فإنه أغفل ما إذا كان يجب على المدعي المدني أن يبين في شكواه  

الوقائع التي كانت سببا في إصابته بالضر، والظروف الزمنية والمكانية التي وقعت فيها، 

 تقديم ما يمكن من المستندات والدلائل لإثباتها.وأيضا 

لكن نجد أن المنطق القانوني والعمل القضائي يقتضيان أن شكوى المدعي المدني 

 يجب أن تتضمن حد أدنى من البيانات التالية

 اسم ولقب المدعي المدني. −
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مه. الهوية الكاملة للمشتكي منه وموطنه. إذا كانت الهوية غير معروفة يكفي ذكر اس −

 ولقبه. بل ويمكن أن تقدم الشكوى ضد مجهول.

تحديد الوقائع التي كانت سببا في إصابة المدعي المدني بالضرر، وهذا يساعد على  −

 معرفة إذا كانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة وأيضا مكان وقوعها.

ة تقديم الواقع والمستندات اللازمة التي تثبت ادعاءات المدعي المدني كشهادات طبي −

 تثبت نسبة العجز في جريمة الجرح الخطأ أو الضرب.

وحيث نجد بالإضافة إلى هذه البيانات فإنه يجب على المدعي المدني أن يقوم بصفة 

صريحة في شكواه عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية، والتأسيس كطرف مدني وإلا 

 اعتبرت شكواه مجرد تبليغ عن الجريمة فحسب.

 قاضي التحقيق المختص ب. عرض الشكوى على

إن بقاضي التحقيق وسيلتين حتى يكون مختصا بإجراء التحقيق في الدعوى العمومية 

ولا يضع عليها بناء طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية، أو بناء على شكوى من المدعي 

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. بأنه"...ويختص  38المدني وهذا ما جاء في نص المادة 

بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني 

178Fمن ق ا ج جزائري. 73و 67ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 

179 

ولهذا الشكوى التي تقدم أمام النيابة العامة أو الضبطية القضائية، تأخذ صفة التبليغ عن 

 .من ق ا ج جزائري 72ء في نص المادة الجريمة وليست ادعاء مدينا الذي جا
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كما نجد أيضا أن الادعاء المدني ضد الطفل لا يكون مقبولا أمام قاضي الأحداث  

حتى لو كان مرتكب الجريمة طفلا، وهذا راجع لكونه من اختصاص قاضي التحقيق المكلف 

179Fبالأحداث مع إدخال ولي الطفل في الدعوى

الذي يقع  كما لا يقبل أيضا الادعاء المدني.180

أمام قاضي التحقيق العسكري حتى لو كانت الجريمة المرتكبة تدخل في نطاق اختصاص 

القضاء العسكري أو العادي، وهذا راجع لأن قاضي التحقيق العسكري لا يكون مختصا 

بالنظر في الدعاوى العمومية،  والتحقيق فيها إلا بناء على طلب وزير الدفاع الوطني دون 

من القضاء العسكري "لا يبث القضاء العري إلا في الدعوى  24حكام المادتين غيره، طبقا لأ

من قانون القضاء العسكري "إن الحق في تحريك الدعوى  68العمومية"، وأيضا المادة 

180Fالعمومية يعود في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني".

181 

 دفع مبلغ الكفالة-ج

الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني في حالة ما نجد المشرع ألزم رافع الدعوى بطريقة 

إذا قبل قاضي التحقيق الشكوى، ولم يكن المدعي المدني حصل على المساعدة القضائية 

فإنه يجب عليه أن يودع لدى قلم الكتاب مصاريف الدعوى، وإلا كانت شكواه باطلة ويقدر 

غيابه لا تتحرك  هري، وفيمبلغ الكفالة بأمر من قاضي التحقيق وهذا الشرط هو إجراء جو 
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الدعوى العمومية ما لم يكن المدعي المدني لم يحصل على المساعدة القضائية وهذا ما جاء 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  75في نص المادة 

ولكن من خلال نص هذه المادة يظهر لنا إشكال أنه ما هو أساس تحديد مبلغ الكفالة 

قاضي التحقيق يقوم بتحديد مبالغ ضخمة يصعب على المضرور  لأنه في بعض الأحيان

تسديدها، وهذا ما يعرقل لجوؤه إلى الطريق الادعاء المدني لتحريك الدعوى العمومية، وهذا 

ما يجعل من إجراء الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني مقيدة بالنظر إلى المبالغ المفرطة 

ا ما يجعل المدعي المدني يتخلى على هذه الطريقة التي تعرض أحيانا بعنوان الكفالة. وهذ

 كإجراء من إجراءات التقاضي ورفع الدعوى أمام قاضي التحقيق.

وفي كون المساعدات القضائية مخولة لدوي الدخل الضعيف والأشخاص الغير 

 القادرين على تسديد مبلغ الكفالة، بسبب قلة مواردهم وتعسف قاضي التحقيق في هذه

 يمس بصفة مباشرة بحق لجوء المضرور إلى رفع الادعاء المدني. الحالة مما 

وهذا الإشكال ليس سهل في ظل قانون الإجراءات الجزائية الحالي وربما تدخل المشرع 

بنصوص أخرى في ظل تعديلات لاحقة من شأنها أن تقلل من معاناة المضرور من هذا 

الصادر من قاضي التحقيق المحدد القيد، في أن يسمح لهذا الأخير بأن يطعن في الأمر 

لمبلغ الكفالة، أو أيضا في تحديد مبلغ الكفالة من المشرع ويكون حسب كل جريمة. أو أن 

181Fيتدخل المشرع في تحديد مبلغ الكفالة، حسب صفة الجرم (مخالفة، جنحة، جناية).

182 
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لمدني حيث نجد أن مبلغ الكفالة الذي يدفعه المضرور من الجريمة في حالة الادعاء ا

أمام قاضي التحقيق يزيد بكثير عن الرسوم القضائية، التي يدفعها المدعي المدني أمام القسم 

 المدني، وهذا راجع الاعتبارات التالية:

 الاعتبار الأول −

الاعتبار الأول يتمثل في تفادي تعسف الأفراد في حقهم في الادعاء المدني أمام قاضي 

 ا أمامهم.التحقيق فمبلغ الكفالة يعتبر حاجز 

 الاعتبار الثاني −

وهو المتمثل في أن مبلغ الكفالة يعتبر دافعا مسبقا للمصاريف القضائية، لأنه في حالة 

صدور حكم أمر بالأوجه للمتابعة أو حكم ببراءة المتهم، فإن المصاريف هذه الدعوى تبقى 

الدعوى  على عاتق المدعي المدني. وذلك أن الخزينة العامة لا تتحمل مصاريف تحريك

العمومية، ولكن في حالة ما إذا حركت الدعوى من طرف النيابة العامة وصدر فيها حكم 

182Fقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 368بالبراءة. ويعفي منها في حالة البراءة م 

183 . 

 ساسية بقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني الأغير  الشروط الشكلية .2

كلية الأساسية هناك شروط شكلية غير أساسية والمتمثلة فيما بالإضافة إلى الشروط الش

 يلي:
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 تعيين موطن مختار-أ

ق ا ج جزائري على أنه "على كل مدع مدني لا تكون إقامته  76جاء في نص المادة 

بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح 

 لدى قاضي التحقيق".

معناه بأنه ليست بالضرورة أن يحدد موطن مختار فهو لا يترتب بطلان الادعاء وهذا 

المدني، وأن كل ما في الأمر أن عدم حصوله على أي تبليغ يتعلق بالإجراءات المتخذة من 

 طرف قاضي التحقيق، وبالتالي لا تكون أي حجة للطرف المضرور بعدم التبليغ.

الثانية من ق ا ج جزائري بأنه "فإذا لم يعين  في فقرتها 76وكما جاء في نص المادة 

موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها 

183Fبحسب نصوص القانون

184. 

المطلب الثاني: إجراءات الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني والآثار المترتبة 

 عليها

 حوبة بالادعاء المدنيالفرع الأول: إجراءات الشكوى المص

لقد نظم المشرع الجزائري الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني ووضع نصوص قانونية 

لتنظيمها وبل حتى وضع إجراءات يجب إتباعها في حالة ما إذا اتبع الشخص المضرور في 
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تحريك الدعوى العمومية لشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق وهي 

 :   كالتالي 

شكواه المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي  أنه يجب على المدعي المدني أن يتقدم-أولا

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 72التحقيق المختص، وهذا ما جاء في نص المادة 

من  73أنه يقوم قاضي التحقيق خلال خمسة أيام من يوم تبليغه وفقا لنص المادة -ثانيا

ءات الجزائية الجزائري التي جاء في نصها: "يأمر قاضي التحقيق بعرض قانون الإجرا

الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه ويجب على وكيل 

 الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ".

لتحقيق عن عدم إجراء هناك حالتين لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي ا-ثالثا

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  73من المادة  03تحقيق والمنصوص عليهم في الفقرة 

 وهما: 

إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق  .1

 من أجلها.

184Fأو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي. .2

185 
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في هذه الحالات فإن قاضي التحقيق غير مقيد بطلبات وكيل  وحيث نجد حتى

الجمهورية إذ بإمكانه عدم الاستجابة لطلب وكيل الجمهورية بعدم فتح تحقيق، وعندئذ يتعين 

في فقرتها  78إصدار أمر مسبب يمكن لوكيل الجمهورية استئنافه أمام غرفة الاتهام، المادة 

 .الرابعة

كون مقبولا إذا تم إيداع مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق أن الادعاء المدني ي-رابعا

185Fلتغطية مصاريف الدعوى ما لم يكن المدعي المدني حصل على مساعدة قضائية.

186   

 الفرع الثاني: آثار الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني

من خلال التعرف على شروط الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني حيث نجد بمجرد 

يفائه لشروط الموضوعية والإجرائية تكون الدعوى العمومية قد حركت، من طرف است

المضرور من الجريمة، وبحيث يصبح قاضي التحقيق مختصا بإجراء التحقيق فيها، وهذا ما 

 يترتب عليه دخول النيابة العامة كطرف أساسي في هذه الدعوى لمباشرة على قاضي 

ي المدني، بأن يقوم هذا الأخير بعرضها على النيابة التحقيق الذي تعرض عليه شكوى المدع

العامة بواسطة أمر إبلاغ، وهو الذي يعتبر وسيلة اتصال النيابة العامة بالادعاء المدني، 

وحيث نجد المشرع قد ألزم قاضي التحقيق بمجرد أن تعرض عليه شكوى المدعي المدني، 

جل خمسة أيام اعتبارا من يوم تلقي أن يقوم بعرض تلك الشكوى على وكيل الجمهورية في أ

الشكوى وفي أجل خمسة أيام اعتبارا من يوم التبليغ بيدي وكيل الجمهورية الذي عرضت 
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عليه شكوى طلباته، والحكمة من إلزام المشرع لقاضي التحقيق إبلاغ وكيل الجمهورية 

 بشكوى المدعي المدني إلى الأسباب التالية:

 السبب الأول:

اصية الطبيعة العامة لدعوى العمومية باعتبارها ملكا للمجتمع والنيابة يتمثل في خ    

العامة، هي تتوجه في كل ما يتعلق بالدعوى العمومية فإذا ما بادر الشخص المضرور في 

تحريك الدعوى العمومية فإن لنيابة العامة سلطة مباشرتها باعتبارها سلطة اتهام تعمل باسم 

 المجتمع ولحسابه.

 ثاني:السبب ال

عندما تحرك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، وباعتبار    

أن النيابة العامة لم تبادر في تحريكها ولهذا جاء المشرع وألزم قاضي التحقيق بإبلاغ وكيل 

 . الجمهورية، حتى لا يستبعد النيابة العامة. وباعتبار وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة

وهذا ما يمكنه من تقديم طلباته في الدعوى العمومية وأصبح طرفا فيها، ويقتصر حق 

186Fالمدعي المدني في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة

187. 

 أمر الإحالة المبحث الثالث:

متـــــــى انتهـــــــى قاضـــــــي التحقيـــــــق مـــــــن إجراءاتـــــــه ينبغـــــــي عليـــــــه أن يرســـــــل الأوراق للنيابـــــــة    

ة، وعليهــــــا أن تقــــــدم لــــــه طلباتهــــــا النهائيــــــة، قبــــــل أن يتصــــــرف فــــــي الــــــدعوى ثــــــم يقــــــوم العامــــــ
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بإخطـــــــار الخصـــــــوم ليبـــــــدوا مـــــــا قـــــــد يكـــــــون لـــــــديهم مـــــــن طلبـــــــات وعلـــــــى إثـــــــر الانتهـــــــاء مـــــــن 

ــــت الأدلــــة  ــــق، يكــــون لقاضــــي التحقيــــق الحــــق فــــي إصــــدار قــــرارات قضــــائية  فــــإذا كان التحقي

ــــــان لا وجــــــه لإقامــــــة  ــــــرار ب ــــــه أن يصــــــدر ق ــــــة ل ــــــة غيــــــر كافي ــــــدعوى، أمــــــا إذا رأى أن الأدل ال

ــــة  كافيــــة فــــإن الأمــــر يختلــــف بحســــب مــــا إذا كانــــت الوقــــائع المنســــوبة للمتهمــــين تشــــكل جناي

أم جنحــــــــة، فــــــــإذا كانــــــــت الأخيــــــــرة أصــــــــدر قــــــــرارا بإحالــــــــة المتهمــــــــين إلــــــــى محكمــــــــة الجــــــــنح 

P187Fالمختصة

188
P. 

ن فأعمــــــال التحقيــــــق قبــــــل التصــــــرف فيهــــــا مرتبطــــــة بوقــــــائع القضــــــية مــــــن جهــــــة وبالقــــــانو    

مـــــن جهـــــة أخـــــرى، فمـــــن حيـــــث الوقـــــائع يتعـــــين كشـــــف مـــــا إذا كانـــــت الأفعـــــال المســـــندة إلـــــى 

ـــــت ومـــــا إذا كـــــان المـــــتهم هـــــو مرتكبهـــــا، ومقتضـــــى ذلـــــك هـــــو تـــــوافر أدلـــــة  المـــــتهم قـــــد ارتكب

كافيــــة علـــــى وقـــــوع الأفعــــال وصـــــدورها عـــــن المــــتهم بالـــــذات فـــــإذا تقــــدر كفايـــــة الأدلـــــة ترتـــــب 

وضــــــــوعي وهــــــــو تــــــــوافر أركــــــــان الجريمــــــــة علــــــــى ذلــــــــك فحــــــــص القــــــــانون مــــــــن الــــــــوجهين الم

 والإجرائي وهو قبول الدعوى.

ـــــدعوى أو إحالـــــة ملـــــف     ـــــرر علـــــى هـــــذا الفحـــــص إمـــــا تقريـــــر بـــــأن لا وجـــــه لإقامـــــة ال وتتق

P188Fالدعوى إلى المحكمة وهذا ما سنناوله في هذا المبحث

189
P. 
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 المطلب الأول: مفهوم أمر الإحالة

محكمـــــــة بنظـــــــر الـــــــدعوى حيـــــــث نجـــــــد أن يعتبـــــــر أمـــــــر الإحالـــــــة وســـــــيلة لانعقـــــــاد ولايـــــــة ال   

ــــرة  ــــي حــــوزة المحكمــــة ووضــــع الأخي ــــة ف ــــدعوى الجنائي القــــانون أوجــــد عــــدة وســــائل لإدخــــال ال

الهيمنــــة علــــى -بوصــــفها ســــلطة الاتهــــام الأصــــلية-يــــدها عليهــــا، ويظــــل دومــــا للنيابــــة العامــــة

P189Fأمر الدعوى الجنائية

190
P. 

 الفرع الأول: تعريف أمر الإحالة

ــــى قضــــاء الحكــــم بمثابــــة شــــكل التصــــرف فــــي التحقيــــق، أمــــر إحالــــة الــــدعوى ال    جنائيــــة إل

 إذا كانت جهة التحقيق على قناعة بضرورة عرض الأمر على قضاء الحكم وكانت 

ـــــــف  ـــــــة تختل ـــــــى المـــــــتهم، و أحكـــــــام أمـــــــر الإحال ـــــــة تـــــــرجح وقـــــــوع الجريمـــــــة و نســـــــبتها إل الأدل

P190Fبحسب نوع الجريمة جناية أو جنحة و مخالفة

191
P. 

المحكمــــــة هــــــو مــــــا يعنــــــي انتقــــــال الــــــدعوى إلــــــى مرحلــــــة تاليــــــة وهــــــي إحالــــــة المــــــتهم إلــــــى    

P191Fالمحاكمة، حيث يفترض توافر كافة العناصر التي لم تتوافر في الحالة الأولى

192
P. 

إحالـــــــة الـــــــدعوى مـــــــن قبـــــــل النيابـــــــة العامـــــــة أو قاضـــــــي التحقيـــــــق يعتبـــــــر الأصـــــــل العـــــــام    

ء الحكــــــم، فمــــــن والوســــــيلة الأكثــــــر شــــــيوعا فــــــي إدخــــــال الــــــدعوى الجنائيــــــة فــــــي حــــــوزة قضــــــا

                                                 
  .7سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، المرجع السابق، ص-190
  .743محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص-191
سكندرية، فرج علواني هليل، أعمال النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها، ب ط، دار المطبوعات الجامعية، الإ -192

 .117، ص2003
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حيـــــث المضـــــمون الأمـــــر بالإحالـــــة هـــــو تـــــرجيح إدانـــــة المـــــتهم مـــــن جانـــــب ســـــلطة التحقيـــــق 

 المختصة في دعوى جنائية يجوز تحريكها ومواصلة السير فيها.

نشــــــير بــــــأن هــــــذا الأمــــــر يجــــــب أن يكــــــون مــــــن ســــــلطة الاتهــــــام المختصــــــة حيــــــث يترتــــــب    

لمكــــــــاني مثلمــــــــا تبينهــــــــا عليهــــــــا الالتــــــــزام بحــــــــدود الاختصــــــــاص الموضــــــــوعي والشخصــــــــي وا

ـــــانوني فإنـــــه  ـــــي والق ـــــق اختصاصـــــه الفعل ـــــي التحقي ـــــوفر ف ـــــانون، فالنتيجـــــة إذا لـــــم يت قواعـــــد الق

لا يملـــــك حـــــق إصـــــدار أمـــــر الإحالـــــة إلـــــى قضـــــاء الحكـــــم بـــــل لا يملـــــك ســـــوى إصـــــدار قـــــرار 

P192Fبعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحقق المختص

193
P. 

ي إلا أنــــــه هنــــــاك عــــــدة تعريفــــــات فقهيــــــة، لــــــم يعــــــرف الأمــــــر بالإحالــــــة فــــــي ق.إ.ج جزائــــــر    

فقـــــد عرفـــــه الأســـــتاذ فضـــــيل العـــــيش "إن الأمـــــر بالإحالـــــة يقـــــوم بنقـــــل الـــــدعوى الجزائيـــــة مـــــن 

ــــــــات عــــــــن أدلــــــــة  ــــــــى مرحلــــــــة المحاكمــــــــة الجزائيــــــــة مرجحــــــــا أدلــــــــة الإثب ــــــــة التحقيــــــــق إل مرحل

P193Fالنفي

194
P. 

خــــــال الأمــــــر الــــــذي يقــــــرر بــــــه المحقــــــق إد "بأنــــــه وعرفــــــه المستشــــــار فــــــرج علــــــواني هليــــــل    

قــــــرار -هــــــذا النحــــــو علــــــى–الــــــدعوى فــــــي حــــــوزة المحكمــــــة المختصــــــة والأمــــــر بالإحالــــــة هــــــو 

P194Fبنقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة

195
P. 

 

                                                 
  65و 8سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، المرجع السابق، ص  -193
 .67و

 . 270فضيل العيش، المرجع السابق، ص -194
 .905التحقيق الجنائي والتصرف فيه، المرجع السابق، ص فرج علواني هليل، -195
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ر فيمــــا أمــــر الإحالــــة يجــــب أن يكــــون مؤرخــــا بيــــد أن عــــدم وجــــود التــــاريخ لــــيس لــــه أي أثــــ   

يتعلـــــق بصـــــحة الأمـــــر إذ يمكـــــن تجـــــد ذلـــــك عـــــن طريـــــق المســـــتندات الأخـــــرى فـــــي الـــــدعوى، 

ـــــــاريخ  ـــــــى ت ـــــــي يشـــــــار فيهـــــــا إل ـــــــإعلان الأمـــــــر والت ـــــــة ب لاســـــــيما الإيصـــــــالات البريديـــــــة المتعلق

P195Fصدور هذا الأمر

196
P                . 

ــــــى اســــــم ولقــــــب وســــــن المــــــتهم ومحــــــل مــــــيلاده     ــــــة عل كمــــــا يتعــــــين أن يشــــــمل أمــــــر الإحال

اه وبيـــــان الواقعـــــة المنســـــوب إليـــــه ووصـــــفها القـــــانوني، كمـــــا يفصـــــل فـــــي حـــــبس المـــــتهم وســـــكن

 مؤقتا أو الإفراج عنه، أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه.

ــــــه     ــــــى بطلان ــــــة لســــــن المــــــتهم وصــــــناعته لا يــــــؤدي إل مــــــع مراعــــــاة أن إغفــــــال أمــــــر الإحال

قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض  باعتبارهمـــــا لـــــيس مـــــن البيانـــــات الجوهريـــــة، وفـــــي هـــــذا الخصـــــوص

 المصرية بأن "إغفال أمر إحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم

ــــيس مــــن البيانــــات الجوهريــــة فــــي هــــذا الأمــــر   ــــه باعتبارهــــا ل ــــى بطلان وصــــناعته لا يــــؤدي إل

ــــــك أن القــــــانون اســــــتهدف مــــــن اشــــــتراط البيانــــــات الــــــواردة فــــــي المــــــادة  مــــــن ق.إ.ج  160ذل

د شخصـــــــية المـــــــتهم الصـــــــادر بشـــــــأنه الأمـــــــر وتحديـــــــد مصـــــــري تحقيـــــــق غـــــــايتين همـــــــا تحديـــــــ

P196Fالتهمة المنسوبة إليه ووضعها القانوني"

197
P. 

                                                 
 .274لحميد، المرجع السابق، صأشرف رمضان عبد ا - 196
 .632،ص1997عدلي خليل، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، ط أولى، دار الكتب القانونية،  - 197
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ـــــــدعوى ترفـــــــع للمحكمـــــــة بتكليـــــــف المـــــــتهم مباشـــــــرة للحضـــــــور أمـــــــام الجهـــــــة القضـــــــائية     ال

المختصــــــــــة مــــــــــع مراعــــــــــاة ســــــــــائر الأوضــــــــــاع المتعلقــــــــــة بالبيانــــــــــات والمواعيــــــــــد والإعــــــــــلان     

 .والبطلان

وكيـــــل الجمهوريـــــة علـــــى محضـــــر التحقيـــــق بإحالـــــة الـــــدعوى فـــــذلك أمـــــا مجـــــرد التأشـــــير مـــــن  

ـــــــه، فهـــــــو أمـــــــر إداري يرســـــــل لقلـــــــم المحكمـــــــة  ـــــــيس رفـــــــع للـــــــدعوى ولا يخرجهـــــــا مـــــــن حوزت ل

لتحضــــــــــــــــير ورقــــــــــــــــة التكليــــــــــــــــف بالحضــــــــــــــــور ولا تكــــــــــــــــون كــــــــــــــــذلك إلا إذا كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه                                         

لنيابـــــة العامـــــة أن تســـــتغني عـــــن التكليـــــف إذا الأخيـــــرة معلنـــــة إعلانـــــا صـــــحيحا، كمـــــا يمكـــــن ل

حظــــر المــــتهم للجلســــة ووجهــــت لــــه التهمــــة مــــن النيابــــة العامــــة وأبــــدى قبولــــه علــــى مــــا ســــبق 

P197Fعرضه

198
P. 

 الفرع الثالث: تبليغ أمر الإحالة

يقتصــــر التبليــــغ بــــأمر الإحالــــة علــــى النيابــــة العامــــة فــــي التشــــريع الجزائــــري ويكــــون قبـــــل    

مــــــن ق.إ.ج جزائــــــري بقولهــــــا"يقوم قاضــــــي  162/2المــــــادة  الإحالــــــة وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه

التحقيـــــق بمجـــــرد اعتبـــــاره التحقيـــــق منتهيـــــا بإرســـــال الملـــــف لوكيـــــل الجمهوريـــــة بعـــــد أن يقـــــوم 

ــــــه خــــــلال عشــــــرة أيــــــام علــــــى  ــــــة تقــــــديم طلباتــــــه إلي ــــــى وكيــــــل الجمهوري ــــــب بترقيمــــــه وعل الكات

P198Fالأكثر"

199
P. 

                                                 
 .746محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -198
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ــــــة مــــــن طــــــرف كاتــــــب  ويحــــــاط المــــــتهم المــــــدعي المــــــدني ومحاميهمــــــا علمــــــا بــــــأمر    الإحال

ســـــاعة عمــــــلا بأحكــــــام الفقـــــرة الثالثــــــة مــــــن  24التحقيـــــق بكتــــــاب موصــــــى عليـــــه فــــــي ظــــــرف 

  "ونصها  168المادة 

فيخطـــــر كاتـــــب التحقيـــــق وكيـــــل الجمهوريـــــة بـــــذلك الأمـــــر إن كـــــان مخالفـــــا لطلباتـــــه حتـــــى    

ــــس المــــا ــــرة مــــن نف ــــرة الأخي ــــي الاســــتئناف عمــــلا بأحكــــام الفق ــــه ف ــــتمكن مــــن اســــتعمال حق دة ي

ـــــة موافقـــــا لطلباتـــــه فالإخطـــــار عندئـــــذ لأن القاعـــــدة  ـــــذكر ومـــــا إن كـــــان أمـــــر الإحال الســـــالفة ال

ـــــع أوامـــــر التحقيـــــق  ـــــة الاتهـــــام جمي ـــــل الجمهوريـــــة الحـــــق فـــــي أن يســـــتأنف أمـــــام غرف أن لوكي

مــــــن ق ا ج جزائــــــري ولكــــــن شــــــريطة أن يكــــــون ذلــــــك فــــــي أجــــــل  170حســــــب نــــــص المــــــادة 

 ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.

ـــــرة مـــــن المـــــادة و     ـــــرة الأخي ـــــة مســـــببا حســـــب الفق ق.إ.ج  169يجـــــب أن يكـــــون أمـــــر الإحال

جزائـــــــري بحيــــــــث يحــــــــدد الواقعـــــــة المنســــــــوب للمــــــــتهم ارتكابهـــــــا ووصــــــــفها القــــــــانوني، ويبــــــــرز 

الأدلــــة والقــــرائن التــــي تــــرجح قيامهــــا ونســــبتها إليــــه، وأمــــر الإحالــــة لــــه حجيــــة نســــبية تتمســــك 

ختصــــة ويبنــــى علــــى أدلــــة كافيــــة، فهــــو يعتبــــر عمــــل بــــه النيابــــة للمحاكمــــة أمــــام الجهــــات الم

P199Fقضائي

200
P. 
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 المطلب الثاني: جهات الإحالة

تختلـــــــف الإحالـــــــة مـــــــن حيـــــــث القواعـــــــد التـــــــي تحكمهـــــــا بحســـــــب مـــــــا إذا كانـــــــت الواقعـــــــة     

P200Fجنحة أو مخالفة من جانب، و ما إذا كانت جناية من جانب آخر

201
P. 

 الفرع الأول: الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات

عنـــــــد انتهـــــــاء قاضـــــــي التحقيـــــــق مـــــــن التحقيـــــــق فـــــــي الـــــــدعوى يصـــــــدر أمـــــــر مـــــــن أوامـــــــر    

ـــــإذا  ـــــق ف ـــــة التحقي ـــــي أفضـــــت إليهـــــا عملي ـــــك حســـــب النتيجـــــة الت ـــــق، وذل التصـــــرف فـــــي التحقي

كانـــــــت النتيجـــــــة أن الوقـــــــائع تشـــــــكل مخالفـــــــة أو جنحـــــــة جـــــــاز لهـــــــا إصـــــــدار أمـــــــر بإحالــــــــة 

ــــــــه المــــــــادة ــــــــى المحكمــــــــة المختصــــــــة، وهــــــــذا مــــــــا نصــــــــت علي ــــــــدعوى إل مــــــــن ق ا ج 164 ال

ـــــة الـــــدعوى إلـــــى  جزائـــــري "إذا رأى القاضـــــي أن الوقـــــائع تكـــــون مخالفـــــة أو جنحـــــة أمـــــر بإحال

ـــــة هـــــي الحـــــبس  ـــــت العقوب ـــــا بقـــــي محبوســـــا إذا كان المحكمـــــة وإذا كـــــان المـــــتهم محبوســـــا مؤقت

 ."124مع مراعاة أحكام المادة 

إرســــــال وبمجــــــرد صــــــدور أمــــــر الإحالــــــة مــــــن قاضــــــي التحقيــــــق يقــــــوم وكيــــــل الجمهوريــــــة ب   

ــــــف المــــــتهم بالحضــــــور فــــــي  ــــــى قلــــــم كتابــــــة ضــــــبط الجهــــــة القضــــــائية ويكل ملــــــف الــــــدعوى إل

ق إ ج جزائــــــري  165أقــــــرب جلســــــة أمــــــام المحكمــــــة المختصــــــة وهــــــذا حســــــب نــــــص المــــــادة 

"إذا أحيلـــــــت الـــــــدعوى إلـــــــى المحكمـــــــة يرســـــــل قاضـــــــي التحقيـــــــق الملـــــــف مـــــــع أمـــــــر الإحالـــــــة 

ر أن يرســـــله بغيـــــر تمهـــــل لإلـــــى الصـــــادر عنـــــه إلـــــى وكيـــــل الجمهوريـــــة ويتعـــــين علـــــى الأخيـــــ
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قلــــم كتــــاب الجهــــة القضــــائية ويقــــوم وكيــــل الجمهوريــــة بتكليــــف المــــتهم بالحضــــور فــــي أقــــرب 

 جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور.

وإذا كــــــان المــــــتهم فــــــي حــــــبس مؤقــــــت، يجــــــب أن تنعقــــــد الجلســــــة فــــــي أجــــــل لا يتجــــــاوز    

P201Fشهرا"

202
P. 

عوى مــــــرتبط بنــــــوع الجريمــــــة، فعنــــــدما تكــــــون جنحــــــة أو مخالفــــــة هــــــذا يعنــــــي وإحالــــــة الــــــد    

أن لا غرفــــــــة الاتهــــــــام ولا النيابــــــــة العامــــــــة لــــــــه دو، بــــــــل يقــــــــوم قاضــــــــي التحقيــــــــق بالإحالــــــــة 

مباشـــــرة إلـــــى المحكمـــــة للفصـــــل فيهـــــا، نظـــــرا لأن هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم لا يتطلـــــب تحقيـــــق 

P202Fواسعا من سلطة التحقيق

203
P. 

ــــــة     ــــــالي إن الأمــــــر بالإحال ــــــة أمــــــام القضــــــاء، وبالت ــــــدعوى العمومي ــــــف عــــــن تحريــــــك ال يختل

تحـــــال الـــــدعوى الجنائيـــــة أمـــــام القضـــــاء الجزائـــــي فـــــي الجـــــنح والمخالفـــــات بـــــالطرق القانونيـــــة 

ــــــــة التلــــــــبس حســــــــب مقتضــــــــيات المــــــــواد  ومــــــــا يليهــــــــا أو عــــــــن طريــــــــق  58ســــــــواء فــــــــي حال

ضـــــحية أو الاســـــتدعاء المباشـــــر أو عـــــن طريـــــق التكليـــــف المباشـــــر بالحضـــــور مـــــن طـــــرف ال

P203Fعن طريق أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق

204
P. 

ــــــــة أو جنحــــــــة أن     ــــــــق تعــــــــد مخالف ــــــــق أن الواقعــــــــة محــــــــل التحقي ــــــــى رأى قاضــــــــي التحقي مت

الأدلـــــة كافيـــــة علـــــى المـــــتهم لتـــــرجيح إدانتـــــه فإنـــــه يـــــأمر برفـــــع الـــــدعوى إلـــــى محكمـــــة الجـــــنح 
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الحــــــبس المختصــــــة، ويتعــــــين عليــــــه فضــــــلا عــــــن ذلــــــك أن يفصــــــل فــــــي مســــــألة  والمخالفــــــات

P204Fالمؤقت

205
P. 

ـــــر     ـــــداع يبقـــــى ســـــاري المفعـــــول، غي ـــــا فـــــإن الأمـــــر بالإي ـــــه إذا كـــــان المـــــتهم موقوف ـــــث ان حي

ـــــه إذا كانـــــت عقوبـــــة الجنحـــــة لا تتعـــــدى ســـــنتين أو تســـــاويها فعمـــــلا بأحكـــــام المـــــادة   124أن

ــــــي مــــــواد الجــــــنح، أن يحــــــبس المــــــتهم  ــــــه "لا يجــــــوز ف ــــــى أن ــــــنص عل ــــــي ت ــــــري الت ق ا ج جزائ

ـــــيم بـــــالجزائر حبســـــا  مؤقتـــــا إذا كـــــان الحـــــد الأقصـــــى للعقوبـــــة فـــــي القـــــانون هـــــو الحـــــبس المق

دة تســــاوي أو تقــــل عــــن ثــــلاث ســــنوات، باســــتثناء الجــــرائم التــــي نتجــــت عنهــــا وفــــاة إنســــان لمــــ

أو التــــي أدت إلــــى إخــــلال ظــــاهر بالنظــــام العــــام، وفــــي هــــذه الحالــــة لا تتعــــدى مــــدة الحــــبس 

 المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد."

يومـــــا مـــــن تـــــاريخ مثولـــــه أمـــــام  20ه الحـــــالات لا يتعـــــدى الحـــــبس المؤقـــــت وفـــــي مثـــــل هـــــذ   

قضـــــاة التحقيـــــق، مـــــن المفـــــروض يخلـــــى ســـــبيله وإلا اعتبـــــر محبوســـــا تعســـــفيا، أمـــــا إذا كـــــان 

المــــتهم تحــــت الرقابــــة القضـــــائية تبقــــى ســــارية المفعــــول أمـــــام الجهــــات القضــــائية إذا لــــم يقـــــم 

ــــــت الجريمــــــة  ــــــق برفعهــــــا، وأمــــــا إذا كان ــــــه لزومــــــا إذا قاضــــــي التحقي ــــــرج علي ــــــه يف ــــــة فإن مخالف

P205Fكانت العقوبة لا تستوجب سوى غرامة

206
P. 

ـــــم يتجـــــاوز     ـــــق حـــــدث ل ـــــاولهم التحقي ـــــذين تن ـــــه إذا كـــــان أحـــــد المتهمـــــين ال مـــــع ملاحظـــــة أن

ســـــنه الثامنـــــة عشـــــرة، فإنـــــه لا يجـــــوز إحالتـــــه أمـــــام المحـــــاكم العاديـــــة بـــــل يـــــأمر بإحالتـــــه إلـــــى 
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حالــــــة الفــــــاعلين أو الشــــــركاء البــــــالغين إلــــــى محكمــــــة الأحــــــداث، ويــــــأمر فــــــي نفــــــس الوقــــــت بإ

 محكمة الجنح والمخالفات المختصة.

ومثــــــل كــــــل أمــــــر يصــــــدر مــــــن قاضــــــي التحقيــــــق، فــــــإن الأمــــــر الصــــــادر بإحالــــــة الــــــدعوى    

إلـــــى محكمـــــة المخالفـــــات والجـــــنح ينبغـــــي أن يكـــــون مكتوبـــــا وموقعـــــا منـــــه، وإلا يعـــــد كـــــأن لـــــم 

 يكن.

تحقيـــــق بالإحالـــــة إلـــــى المحكمـــــة المختصـــــة ويترتـــــب علـــــى الأمـــــر الصـــــادر مـــــن قاضـــــي ال   

ـــــل فـــــي خـــــروج الـــــدعوى مـــــن ولايـــــة قاضـــــي  فـــــي مـــــواد الجـــــنح والمخالفـــــات أثـــــر قـــــانوني يتمث

 التحقيق إلى ولاية المحكمة المختصة.

وتنتهــــي بــــذلك ســــلطته القضــــائية فــــي الــــدعوى، فــــلا يكــــون فــــي مقــــدوره أن يجــــري تحقيــــق    

ــــــة يســــــلبه ســــــلطته  ــــــك لان أمــــــر الإحال ــــــالتحقيق فيمــــــا بعــــــد ذل ــــــزول ولايتــــــه ب ــــــدعوى فت ــــــي ال ف

فيهــــــا، ولأمــــــر الصــــــادر بالإحالـــــــة وإن كــــــان يبــــــين للمحكمــــــة التـــــــي تعتبــــــر مختصــــــة بنظـــــــر 

ــــع المحكمــــة مــــن الحكــــم  ــــلا يمن ــــا بهــــذا الاختصــــاص ف ــــر حكمــــا نهائي ــــه لا يعتب ــــدعوى إلا أن ال

P206Fبعدم الاختصاص إذا رأت أن الواقعة جناية

207
P. 
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 لجناياتالفرع الثاني: الإحالة في محكمة ا

إذا كانـــــــت الجريمـــــــة جنايـــــــة فـــــــإن الإحالـــــــة أمـــــــام المحكمـــــــة لا تـــــــتم مباشـــــــرة مـــــــن طـــــــرف    

قاضـــــي التحقيـــــق وإنمـــــا بواســـــطة هيئـــــة ثانيـــــة اتهاميـــــة وبالتـــــالي يحـــــال الملـــــف والمســــــتندات 

للنيابـــــة العامـــــة قصـــــد إعـــــداد تقريـــــر يتضـــــمن طلبـــــات ووجهـــــة نظرهـــــا فـــــي القضـــــية ثـــــم يرفـــــع 

ــــــى الهيئــــــة الاتهاميــــــ ة وهــــــي غرفــــــة الاتهــــــام، حيــــــث يكــــــون لهــــــذه الأخيــــــرة ســــــلطة التقريــــــر إل

P207Fالإحالة أمام محكمة الجنايات

208
P. 

ــــــا والقاعــــــدة العامــــــة أن     ــــــة لكــــــل جهــــــة تباشــــــر التحقيــــــق قانون ينعقــــــد الاختصــــــاص بالإحال

قضــــــــاء الحكــــــــم لا يقــــــــوم بالإحالــــــــة، فــــــــإذا رفعــــــــت الــــــــدعوى الجنائيــــــــة إلــــــــى محكمــــــــة غيــــــــر 

ها ولـــــيس مـــــن شـــــأنها أن تحيـــــل الـــــدعوى مختصـــــة وجـــــب عليهـــــا أن تحكـــــم بعـــــدم اختصاصـــــ

P208Fإلى الجهة المختصة بها

209
P. 

ــــــدعوى فــــــإن الأمــــــر بإرســــــال المســــــتندات هــــــو     ــــــة أو انتفــــــاء وجــــــه ال وخلافــــــا لأمــــــر الإحال

أهــــم الأوامـــــر التــــي يتخـــــذها قاضــــي التحقيـــــق عنـــــدما يكــــون الوصـــــف الجزائــــي علـــــى أســـــاس 

ـــــى محكمـــــة  ـــــة لا يســـــتطيع اللجـــــوء مباشـــــرة إل ـــــك نظـــــرا جنايـــــة وفـــــي هـــــذه الحال الجنايـــــات وذل

لخطورتهـــــا وجســـــامة عقوبتهـــــا فـــــلا يســـــتطيع المـــــتهم الاســـــتئناس مـــــن الناحيـــــة القانونيــــــة لان 

مـــــــن طـــــــرف المـــــــتهم وحتـــــــى إذا كـــــــان  الاســـــــتئنافالأمـــــــر بإرســـــــال المســـــــتندات غيـــــــر قابـــــــل 

 قاضي التحقيق لا يستطيع إحالة المتهم مباشرة أمام محكمة الجنايات.
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ــــــة الاتهــــــام والأمــــــر بالإرســــــال المســــــتندا    ــــــة علــــــى غرف ت هــــــو نقــــــل أوراق القضــــــية الجنائي

بواســـــــطة النيابـــــــة العامـــــــة وإن غرفـــــــة الاتهـــــــام هـــــــي المخولـــــــة قانونـــــــا والوحيـــــــدة التـــــــي تقـــــــرر 

P209Fالإحالة أمام محكمة الجنايات

210
P. 

غرفــــــة الاتهــــــام لا تتصــــــل بملــــــف الــــــدعوى مــــــن تلقــــــاء نفســــــها مهمــــــا كــــــان نــــــوع الجريمــــــة    

ــــ ــــة فلهــــا طــــرق محــــددة قانوني ا لتصــــل إليهــــا القضــــية ومنهــــا لإرســــال المســــتندات إلــــى المرتكب

النائـــــب العـــــام مـــــن طـــــرف قاضـــــي التحقيـــــق، فهـــــذا الأخيـــــر فـــــي قضـــــايا الجنايـــــات لا يمكنـــــه 

إحالــــة المــــتهم مباشــــرة إلــــى محكمــــة الجنايــــات نظــــرا لخطــــورة الإجــــراء ومــــن جهــــة ثانيــــة نجــــد 

المشــــــــرع أن التحقيــــــــق فــــــــي الجنايــــــــات يكــــــــون علــــــــى درجتــــــــين وهــــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي جعــــــــل 

P210Fالجزائري يوكل هذه المهمة إلى غرفة الاتهام

211
P. 

مـــــن ق إ ج جزائـــــري عنــــــد انتهـــــاء قاضـــــي التحقيـــــق مـــــن التحقيــــــق  166وحســـــب المـــــادة    

فــــــي قضــــــية لهــــــا وصــــــف جنايــــــة، ويصــــــدر أمــــــر بإرســــــال مســــــتندات القضــــــية إلــــــى النائــــــب 

P211Fالعام من أجل جدولتها بغرفة الاتهام

212
P. 

ــــــي يجــــــب      أن يشــــــتملها أمــــــر الإرســــــال وان عــــــدم مراعاتهــــــا مــــــن الشــــــروط الأساســــــية الت

يجعـــــــل التحقيـــــــق شـــــــكليا وســـــــطحيا ويـــــــدل علـــــــى عـــــــدم الجديـــــــة وتبـــــــاين قـــــــدرة المحقـــــــق فـــــــي 

ــــارة عــــن إجــــراءات شــــكلية  البحــــث والتحــــري عــــن الحقيقــــة وحتــــى لا تصــــبح هــــذه الأوامــــر عب
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الهــــــدف منهــــــا الســــــرعة للانتهــــــاء بــــــأي طريقــــــة لغلــــــق الملــــــف وجــــــب ذكــــــر بعــــــض البيانــــــات 

 ية الأساس

 ذكر وتحديد الوقائع بكل دقة وتفصيل.  -

 بيان القصد الجنائي والنية الإجرامية وإبراز التحليل الموضوعي لهذا القصد.  -

 توضيح أدلة الإثبات المادية والقرائن وترجيح الإثبات دون النفي. -

 تبيان ظروف وحالات وملابسات القضية والعناصر المحيطة بها. -

 انونية ومدى تطابقها مع الوقائع.بيان النصوص الق -

 بيان الحالة الاجتماعية والمهنية للمتهم منذ ولادته. -

ــــى      ــــدوافع والتعليــــق عل إن أهــــم ســــند فــــي إرســــال المســــتندات هــــو التعليــــل وذكــــر وســــرد ال

مــــا جــــاء فيهــــا ومقارنــــة الــــدلائل وكــــل مــــا يتبــــادر إلــــى ذهنــــه حــــول مســــألة الأعبــــاء وتقريرهــــا 

القطعـــــي والقـــــرائن القويـــــة ضـــــد المـــــتهم الـــــذي أرتكـــــب الأفعـــــال المنســـــوبة وترجيحهـــــا والـــــدليل 

 إليه.

ـــــل الأوامـــــر القضـــــائية المنصـــــوص عليهـــــا     ـــــه مث ـــــغ الأمـــــر بإرســـــال المســـــتندات مثل إن تبلي

ســـــــاعة بكتـــــــاب موصـــــــى عليـــــــه  24ق.إ.ج.جزائـــــــري تبلـــــــغ خـــــــلال مهلـــــــة  167فـــــــي المـــــــادة 

ــــــارة عــــــن إعــــــلام أو إخ ــــــغ هــــــو عب ــــــط للأطــــــراف لأمــــــر هــــــذا كمــــــا وضــــــحناه، والتبلي طــــــار فق

P212Fالإرسال ما دام غير قابل للمناقشة أو الاستئناس

213
P. 
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مـــــن الآثـــــار القانونيــــــة المترتبـــــة علــــــى صـــــدور أمـــــر إرســــــال ملـــــف الــــــدعوى إلـــــى النائــــــب    

ـــــدعوى مـــــن  ـــــف ال ـــــدائي، وخـــــروج  مل ـــــق الابت ـــــى مـــــن التحقي ـــــة الأول العـــــام هـــــو انتهـــــاء المرحل

تلقيهــــا ملــــف الــــدعوى مــــن النائــــب العــــام  حــــوزة قاضــــي التحقيــــق لتصــــبح غرفــــة الاتهــــام بعــــد

ــــة  هــــي الجهــــة المختصــــة بــــالتحقيق فــــي الــــدعوى باعتبارهــــا جهــــة التحقيــــق مــــن الدرجــــة الثاني

 في الجنايات.

ـــــــدعوى إلـــــــى النائـــــــب العـــــــام لـــــــدى المجلـــــــس     ومـــــــا يترتـــــــب علـــــــى أمـــــــر إرســـــــال ملـــــــف ال

ــــــق إصــــــداره ضــــــد المــــــته ــــــذي ســــــبق لقاضــــــي التحقي ــــــبض ال ــــــاظ بــــــأمر الق م القضــــــائي الاحتف

ــــــى  ــــــه يبق ــــــع الحــــــبس المؤقــــــت فان ــــــد أذي ــــــة، وكــــــذلك الحــــــال إذا كــــــان المــــــتهم ق ــــــه التنفيذي بقوت

P213Fمحبوسا لحين صدور قرار غرفة الاتهام

214
P. 

حيــــث اعتبــــر المشــــرع غرفــــة الاتهــــام بمــــا أنهــــا جهــــة تحقيــــق عليــــا هــــي المختصــــة أصــــلا    

 من ق.إ.ج. 197بالإحالة إلى محكمة الجنايات لذلك نصت المادة 

ـــــــري أنـــــــه  ـــــــائع المنســـــــوبة للمـــــــتهم تكـــــــون جريمـــــــة لهـــــــا  جزائ ـــــــة الاتهـــــــام أن الوق إذا رأت غرف

وصــــــف جنايــــــة فإنهــــــا تقضــــــي بإحالــــــة المــــــتهم إلــــــى محكمــــــة الجنايــــــات كمــــــا لهــــــا أن تحيــــــل 

أيضـــــا أمـــــام نفـــــس الجهـــــة الجـــــرائم المرتبطـــــة بتلـــــك الجنايـــــة ســـــواء كانـــــت جـــــنح أو مخالفـــــات 

ع المعروضـــــة عليهـــــا تكـــــون جنحـــــة أو كمـــــا أجـــــاز المشـــــرع لغرفـــــة الاتهـــــام إذا رأت أن الوقـــــائ

P214Fمخالفة قضت بإحالتها الى المحكمة المختصة

215
P  . 
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 خاتمة

إن موضوع طرق تحريك الدعوى العمومية، موضوع واسع، وقد عرف في القانون الإجرائي الجزائي 

الجزائري تعديلات عديدة، فنظرا لسعي المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين أطراف الدعوى الجزائية فقد 

 عدل قانون الإجراءات الجزائية سعيا منه لتحقيق العدالة.

المشرع قد وسع نجد بل ، لوحدها تقدير النيابة العامةتوقف على لا ت  ى العموميةمسالة تحريك الدعو ف

ترك فقد المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية من الجهات التي يمكنها القيام بذلك، فمن خلال نص 

 ا.العامة وأعطى لهم الحق في تحريكه ير النيابةطراف أخرى غلأ االباب مفتوح

لمباشر بالحضور والادعاء التكليف امن الجريمة من ذلك عبر الطرف المضرور ع لقد مكن المشر 

جرائم ما يتعلق بقضاة الحكم فيذلك ممكنا ومتاحا لنجد ، كما جانب بعض الإدارات، هذا إلى المباشر

 .الجلسات وحالات التصدي

لاله للنيابة العامة ي منح من خذال 02-15مر لأالإجراءات الجزائية بموجب ا تعديل قانونوقد كان ل

 أثره في توسيع دائرة تحريك الدعوى العمومية.مر الجزائي، لأجديدة كالمثول الفوري وا اختصاصات

إن استحواذ النيابة العامة على تحريك الدعوى العمومية له أثاره السلبية في سير هذه الدعوى، إذ 

مالا لدورها في مكافحة الجريمة عن بإمكانها أن تتعسف في استعمال هذا الحق الحصري، لذلك واستك

وسع من الجهات التي يمكنها القيام بهذا الدور لأسباب طريق تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة فقد 

خضع التي ت وبعض الجرائم الأخرى -مثلا –عطى الحق في جرائم الجنايات وأهداف عديدة، فقد أ

عمال قاضي أبعض  النيابة العامة فيتدخل إلى أطراف أخرى وحد من معمق، اللتحقيق لوجوبية ا

بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وهو ما يتماشى مع الفصل التام والواقعي  أودلك تحقيقا لمبد ،التحقيق

يقوم على هذا الفصل بين السلطتين، تحقيقا لنوع من ي ذالالجزائري النظام القضائي الجزائي طبيعة 

 السلطتين. نبين هاتيالتوازن 
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 صل لبحث في هذا الموضوع إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يأتي:قد تو و 

 لىإلضحية حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى امنح المشرع الجزائري  -1

 مام قاضي التحقيق.أنيا ذا قيامه بالإدعاء مجانب النيابة العامة وك

الضحية من المشرع بتمكين بعة الجنائية، و ن التحقيق القضائي يعد مرحلة هامة من مراحل المتاإ -2

، فمكنه من اللجوء الجريمةفي المطالبة بحقوقه باعتباره المضرور من  العناية هأولاتحريك الدعوى، فقد 

 إلى قاضي التحقيق مع إيجاد نوع من المهابة وفرض نوع من التريث بفرض الكفالة.

، التي تتميز المعاصرة زائيةمتطلبات السياسة الجالجزائي والمثول الفوري يتماشيان مع  إن الأمر -3

باعتبار سرعة الفصل في القضايا الجزائية قد أصبحت من بتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية 

ا التقليل من ذوك ،القليلة الأهميةمتطلبات المحاكمة العادلة، ولعل ذلك يكون أكثر إلحاحا في القضايا 

 مؤقت.ى الحبس الإل حالات اللجوء

 لم يتم الاعتراض عليه وفي حالة الاعتراض تتم ما ذلتنفيلر الجزائي حكم قضائي قابل إن الأم -4

 .، مما يجعل المحافظة على قرينة البراءة بيد المتهممحاكمة المتهم وفقا للإجراءات العادية

إجراءات ام، وكذا أو قرار الإحالة سواء الصادر عن قاضي التحقيق أو غرفة الاتهمر الإحالة إن أ -5

وضعها المشرع  الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، هي أدوات قانونية حكمةأمام مالمحاكمة المتبعة 

وفي نفس الوقت، وجود هيئات مختلفة تتضامن أحيانا ويراقب بعضها  جل تنظيم العمل القضائيأ من

ة المشتبه بهم والفصل في القضايا بعضا في أحيان أخرى لأجل القيام بإجراءات تحريك الدعاوى ومتابع

 تحقيقا للهدف الأسمى وهو محاربة الجريمة وتحقيق العدالة.

 ولعل ما يمكن اقتراحه من توصيات في خاتمة هذا البحث ما يلي:
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انها في مر الجزائي نظرا للإيجابيات التي يحققلأجرائي المثول الفوري واإضرورة التوسع في  -1

لى إوإعطاء الحق للقاضي الفصل في المخالفات مع كفالة الحق في الدفاع، الإسراع في نظر القضايا 

 . 02-15 الأمرجانب الجنح التي جاء بها 

، خاصة وأن التكليف المباشر بالحضورإجراء المتعلقة بكفالة فيف الالتزام بدفع الختضرورة  -2

محدودي الدخل  ي يمكنذبالشكل الالمساعدة القضائية  ظاميتبنى نالقانون لم يشترطها في كل القضايا، و 

 الاستفادة من الخدمات القانونية.

جزائية، لأن القانون الجزائي ركز طويلا في مجال المتابعة الايا للضحأكبر إعطاء دور ضرورة  -3

 على المتهم وأهمل حقوق الضحايا.
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